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تقنين الفتاوى الشرعية 
نظرة مصلحية. منطلقات فقهية. مقترحات واقعية 
د. حبيب غلام رضا حسين عبد الله نامليتي - وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف - محافظة 
المنامة» مملكة البحرين 
ملخص 
يهدف البحث إلى تتبع المنطلقات الشرعية التي تضبط الإفتاء» وتنظر فيها نظرة مصلحية لوضع مقترحات 
الأطر القانونية العامة لتقنين الإفتاء»؛ ويجيب البحث عن التساؤلات الآنية: ما هى المنطلقات الفقهية لتقنين 
الفتاوى الشرعية؟ وما هي المصالح والمفاسد المترتبة عليه؟ وما صور ذلك» وما هي الصورة الأقرب إلى 
تجاوز المفاسد وتحصيل المصالح؟ 
واعتمد البحث على المنهج الاستقرائي التحليلي» وقدَّم مجموعة من المقترحات لسن قانون استرشادي 
للفتوى يجمع بين المصالح ويتلافى المفاسد» واقترح وسائل لضبط مسيرة الفتوى والحد من انحرافها. 
وجاء البحث فى مبحثين: يتناول أولهما الموازنة بين المصالح والمفاسد» والرؤى لتجاوز السلبيات» 


والإشكالات التي تحيط بهاء و يتناول الثاني المنطلقات الفقهية التي يستند إليها ضبط الفتوى مع التمثيل 
ببعض التجارب العملية» ثم صور مقترحة للضبط القانوني للفتوى في الدول الإسلامية. 


الكلمات المفتاحية: الفتاوى» التقنين» الشاذ» المصالح» المفاسد» القانون الاسترشادي. 
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الحمدٌ لله رب العالمين والضلاة والسلامٌ على أشرف المرسلينَ نبينا محمد 
وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين؛ أما بعد: ْ 

اسدافصر اناك في القرن الأول على فئة قليلة حُفظت فتاواهم وثقلت 
إليناء وحَجَر أكثر هم ال عن الإقدام عليها؛ فيود أحدهم لو أن أخاه كفاهء 
بينما أضحت الخرأة على الفتيا من غير أهلها سمة بارزة في عضصرناء ونج عن 
ذلك شذوذ بعض الفتاوى وخروجها عن الجادة» وعدم انضباط البعض الآخر 
ما زعزع استقرار مجتمعات إنسانية آمنة» كما فتحّ ذلك المجال للمشككين في 
الشريعة وأصولياة لذلك تعالت دوغوات الغتارى لفيظ مسيرة الففوى والخد 
من انحراف قصدها باقتراح وسائل» منها: تعزيز جهات الفتوى المؤهّلة للقيام 
بواجبها وتسهيل الوصول إليهاء, وربط الناس بهاء وفي الجانب الآخر: الدعوة 
52 «المفتي الماجن) الذي لم اكتف لاطا باللنيع عليه ومعاقبته» فحراسة هذا 
الصي خاب لنديق: 


وحتى نحقق ذلك يتوجب علينا أن ننظر نظرّة مصلحية؛ وذلك بدراسة 
المصالح والمفاسد التي تترتب على تقنين الفتوى الشرعية والصور ال مختلفة 
لضبطهاء والموازنة بينهاء واقتراح الحلول العملية لتلافي السلبيات» فإن تقنين 
الفتوى يخضعها إلى دراسة أعمق في تصدير المؤْمّلِين للفتوى» وينظر فيها إلى 
جوانب عدة لتحقق المقاصد وتراعي المآل» وتحفظ على الناس لحمة مجتمعهم؛ 
وتشكل ضمانًا لهم من التمييز والكراهية» وتحميهم من الانفلات العلمي وآثار 
الفتاوى الشاذة» وغير ذلك من المصالح. ومن المهم أنفا تفسير التقر فاتك التي 
تحيط بتقنين الإفتاء وإمكانية تجاوزهاء إذ قد يفضي الضبط إلى تحجير الواسع 
على الناس ومصادرة آراء بقية المؤهلين» وتؤدي إلى تقييد الحريات» وقد يتَصَب 
غير الأكفاء في منصب الإفتاء» وقد تسيطر المدرسة الواحدة وتلغي التوجهات 
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الفكرية الأخرى فى الهيئات الرسمية خاصة» وغير ذلك من المفاسد. 

إن الناظر في التاريخ الإسلامي وفيما سطره الفقهاء في آداب الإفتاء يجد 
إشارات متعددة تضبط صناعته وتقيده ببعض القيود التى تناسب الطبيعة الإدارية 
للمجتمعات في أزمانهم» وبعضها شكل تطلعات لم تخرج إلى دائرة التنفيذ» 
59 كات 100 مه 5 5 
وتعتبر منطلقات فقهية مهمة يخرج عليها بعض صور التقنين المعاصرة» وهي 
بحاجة لبحث وحصر ثم تهذيب وترتيب ونث وهي تمثل الأهداف الف يوتوا 
البحث إلى تحقيقها. 

كما أن كتابة بحث يتتبع المستندات من النصوص الإسلامية والمصالح 
الشرعية» من الأهمية بمكان» وذلك لضبط عملية الإفتاء» والرد على المشككين فى 
التقنين أو في بعض صوره؛ نظرًا للتغيرات السريعة والتطورات الهائلة في وسائل 
الاتصال أضحينا بحاجة أكيّدة إلى تقنين الإفتاء؛ إمّا بحصر ذلك فى مؤسسات 
بعينهاء أو استصدار تصاريح الإفتاء العام والخاص» وإما بصورة تحديد الصفات 

و 

العامة العملية فيمن يتولى الإفتاء مع وضع الضوابط الكليّة للفتاوى الصادرة» 
ومعاقبة من يخالفها. 

إن للإفتاء مكانّة خاصّة في التاريخ الإسلامي. فكان المفتي يلقب بشيخ 
اللساواره ومما يبين مكانة هذا المنخصب أن المفتي ممن ينبغي حضورهم مجالس 
لتعروتال المروي” لح ا ال 0 
إِلّابهمء الصف الأول ءالما اشكاف التو ارم لهم فشكل 
ويسألهم عَم أشتبه عَلَيْه وأعضل»)”" . 
ات العدوي» عبد الرحمن بن نصر الشافعي» المنهج المسلوك في سياسة الملوك». تحقيق: علي عبد الله 


الموسىء» مكتبة المنار - الزرقاء» د.ت» ص ١ه‏ وينظر: الماوردي» أبو الحسن علي بن محمد بن 
حبيب» الأحكام السلطانية والولايات الشرعية» تخريج: خالد عبداللطيف السبع » دار الكتاب العربي» 


بير وت» د.ت» ص ؟167. 
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لذلك سيحاول البحث الإجابة عن التساؤلات الآنية» التي تعد إشكالية 
البحث: ما هي المنطلقات الفقهية لتقنين الفتاوى الشرعية؟ وما هي المصالح 
والفاسد. الترقة على تققين التتارى' الشتر ع كى ها سور تقنية: النقاو» وها 
الصورة الأقرب التي تنجاوز المفاسد وتجمع المصالح؟ 

وقد اهتمت العديد من الدراسات السابقة فيما كتبه الفقهاء في عصور 
مختلفة للكنابة استقلدك في آداب الفتوى» وأضحت مادة الإفتاء من المواد 
المقررة في عدد من المدارس الإسلامية في مختلف الدول؛ ولكني لم أقف فيما 
اطلعت عليه من دراسات مستقلة تتبع المنطلقات وتوازن بين المصالح والمفاسدء إلا 
فيما يتعلق بآداب الإفتاء أو القوانين الصادرة بهذا الخصوص؛ لذلك كانت هذه 
الدراسة الاستقرائية التحليلية لهذا الجانب» التي استقرأت المنطلقات منذ عهد 
الصحابة رضوان الله عليهم ثم أقوال الفقهاء» وقدمت مجموعة من المقترحات 
لقانون استرشادي للفتوى» وهذه المحاور تمثل الإضافة المعرفية للبحث . 


واعتمدت الدراسة في مجملها على المنهج الاستقرائي الوصفي من جهة. 
والنهج العحليلن من جهة الخرى» .وقد كسم البحك. وفق أللخطة الآثية» فبعد 
المقدمات التمهيدية العامة في تعريف الإفتاء وذكر شروطه وأركانه وبيان خطورته. 
إلى مبحثين: 

الأول: الموازنة بين مصالح ومفاسد ضبط الفتوى» وبعض الرؤى لتجاوز 
السلبيات» والإشكاليات التي تحيط بهاء والثاني: المنطلقات الفقهية التي يستند 
إليها ضبط الفتوى» ثم صور مقترحة للضبط القانوني للفتوى في الدول 
الإسلامية» مع التمثيل في ثنايا البحث ببعض التجارب العملية» وتعزيرًا للدور 
العملي والجانب التطبيقي فإني أختم بصيغة مقترحة لقانون استرشادي للفتوى 
ليكون محل الدراسة والمناقشة والبحثء ولتنظر فيه الوزارات المختصة بالشئون 


قظنا 
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الدينية في الدول الإسلامية المختلفة» وها أنا أشرع في المقصود مستعيئًا بالله 
المعبود» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 
المببحث التمهيدي 


الوقوف مع مقدمات مَدخلية مهم لرسم صورة تكاملية حول الفتوى. 
وتصور إجمالي يمهد لتشخيص المصالح والمفاسدء ويّؤْذْن ببحث صور الضبط 
وتقييمهاء والخروج بتقنين مقترح لها: 


المطلب الأول: تعريف الفتوى وأركانها والفرق بينها وبين المصطلحات 
و 
المتداخلة: 


أولا: الفتوى لغة في الفتياء يقال: فتاه في الأمْر: أباته له6”"» وَيُقَال: دق 
لان وهاه وُه في مسألته إذا أجبته عن" وأخذات الكلمة 


من الفتّى وخر الشات القَوِي فالمعني :كله يُوىيفتينه. والمشكل إذا رَالَ كاله 
ببيّانه ما أشكل» يصيرٌ 3 قويا قييَ"» و«أصله السّوّال كم سُمى اللجواب ب به 


سل تسم 


27 الفتوى في الاصطلاح: هي تبيين المشكل من الأحكام” 2 وقال الخان: 


-١‏ ابن سيدهء أبو الحسن علي بن إسماعيل» المحكم والمحيط الأعظمء عبدالحميد هنداوي» دار الكتب 
العلمية»؛ بيروت» ط1١ء»‏ ١57١اه-‏ ١٠٠5م,‏ ج4. ص 075. 

]اه ابن منظور» محمد بن مكرم بن على» لسان العرب» دار صادر» بيروت» ط"”3. 5١5اهء‏ ج16 ص 
ل ”7 

0-1 مرتضى الزبيدي» محمّد بن محمّد بن عبدالرزاق الحسيني» تاج العروس من جواهر القاموسء المحقق: 
مجموعة من المحققين» د.ت» ج356 ص .7١7‏ 

5- السبتي» عياض بن موسى بن عياض اليحصبي» مشارق الأنوار على صحاح الآثار» المكتبة العتيقة ودار 
العراتثك 3 ت» ج75 ص 151. 

ه- الواحديء أبو الحسن علي بن أحمدء الوسيط في تفسير القرآن المجيد» الشافعي» دار الكتب العلمية» 
بيروت» لبنان» ط1ء 516١ه-‏ 6م » ج 7ء ص 177» ابن الجوزيء أبو الفرج عبدالرحمن بن علي» 
زاد المسير في علم التفسير» المحقق: عبدالرزاق المهدي» دار الكتاب العربي - بيروت» طكء ؟5ةاه 
ج١1‏ ص 480» الراغب الأصفهانى» أبو القاسم الحسين بن محمدء المفردات في غريب القرآن» المحقق: 
صفوان عدنان الداودي» دار القلم» دمشق بيروت» ط1ء 7١51١اهء‏ ص 570. 
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«هو إظهار ما أشكل من الأحكام الشرعية وكشفه وتبيينه)”''» وهذا التعريف أخص 
ما سبق إذ قيده بالشرعية» وورد في عدد من المعاجم اللغوية المعاصرة: (جواب 
عم تشكل عن المسائل الشرحية أو القاتو 762 و.ومل: التعريفات متقارية: إلا أن 
التعريف الأعير قم الإفناء الغازوقي» ومن اللمكيع أن تقاض إلى صريت مقانيية 
للفتوى بالقول: هو إجابة المجتهدين المتصفين بالعدالة على مسائل المستفتين في 
الأحكام الشرعية العملية بشرائط مخصوصة. 

ثانيًا: زمخ غننا تن رك أن لاؤفقاء ثلاثة أركان: : الفتيا: وقد سبق» والمشتفتي: 


سوم يمال اللقيندعن الك الشوضي والتن: وهو من يجيب يجبي عن الأموو 
الشرعية والنوازل الفرعية ويبينها.”" 


ثالثاً: الفروق بين الإفتاء والمناصب الشرعية المتداخلة معها: المفتي والمجتهد 
والقاضي هل هي ألفاظ مترادفة أم لكل منها ما يميزها في الدلالة وتفترق عن 
غيرهاء ينص غالب علماء الأصول على الترادف بين المفتي وبين المجتهد المطلق 
والفقيه”'» وبعضهم يرى أن هناك بعض الفروق بينهاء وسنقف مع الفرق بين 
المفتي والمجتهد, والمفتي والقاضي: 


أ- المفتي والمجتهد: الاجتهاد فيما يظهر أعم إذ يكون من العدل والفاسق على 
رأي» أما الإفتاء فلا يكون إلا من العدل؛ ولذلك ذكر السمعاني بِأنْ: المفتى 


-١‏ الخازن» علاء الدين علي بن محمد أبو الحسنء لباب التأويل في معاني التنزيل» المحقق: محمد علي 
شاهين» دار الكتب العلمية» بيروت» 515١ه.‏ ج١»‏ ص ”577 . 

-ه١479‎ ء١ط أحمد مختار عمر(دكتور)» بمساعدة فريق» معجم اللغة العربية المعاصرة» عالم الكتب»‎ 2-١ 
.1517/7 م جلاء ص‎ 

*“- القونوي» قاسم بن عبدالله الحنفي» أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاءء» المحقق: 
يحيى حسن مرادء دار الكتب العلمية» 5١٠7م‏ -1574هء ص 21١7‏ الأحمدء القاضي عبدالنبي بن 
عبدالرسول» دستور العلماء» عرب عباراته الفارسية: حسن هاني فحص» دار الكتب العلمية» لبنان» 
بيروت». طك ١57١اه- .١‏ م ج"”. ص .١7‏ 

5- القرافىء أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس المالكى» الفروقء أنوار البروق فى أنواء الفروق» 
عالم الك ادكه جاو صن 115 ١ ١‏ 
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من العلماء من استكملت فيه ثلاثة شرائط: الاجتهاد» واستكمال أوصاف 
العدالة في الدين» والكف عن الترخيص والتساهلء» والتشدد والتغليظ”"؛ 
فجعل الاجتهاد شرطا للإفتاء مما يدل على المغايرة بينهما؛ فالمفتي أخص من 
المجتهد» فشروطه أشد منهء لذلك اشترط فيه العذالة”" كما رآينا. 


ى -المفتى والقاضى: في القضاء إلزام بيخلااف الفتوى» ويقدم القضاء على 
الإفتاء» فلو أفتاه فقية فيما هو مختلف فيه ثم حكم عليه القاضي برأي منهماء 
فإنّه يعمل بما حكم به القاضي؛ لأنْ «القضًاء يهدم الفتيا»”". 


رابعًا: حكم الإفتاء: الحاجة داعية إلى الفتوى» فمعرفة المحرم ليُجتنب 
الأهل إذا لم يوجد مفت غيره» كما يتعين تحصيل شروطه: والتحقق من وجودها 
فيمن يتصدر لهاء إذ ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب”" 
المطلب الثاني: شروط المفتي 


[ميرة برو اللشى فى |اللريعا ون مادخييظ الإنيام اليه يسني 
يقبل قول المفتي ي” يشترط فيه شروط ا ال ا 
خاصة» والتساؤل اليوم كيف يمكننا صياغة هذه الضوابط في إطار نظام معاصر 


.و سي ل 4 5 34 
يصلح تطبيقه على أرض الواقع ؟ والتحقق منه؟ ومن هنا يمكن أن تقسم الشروط 


-١‏ ينظر: السمعاني» أبو المظفر منصور بن محمدء قواطع الأدلة في الأصولء» تحقيق: محمد حسن 

لشافعي» دا ر الكتب العلمية» بيروت» لبنان» ط١ء‏ 1518١ه/‏ 1999م فاج لاضن 07 

3 لمرداوي» أبو الحسن علي بن سليمان الحنبلي» التحبير شرح التحرير في أصول الفقه؛ د . عبدالرحمن 

لجبرين» »وآخران» مكتبة الرشد - السعودية» الرياض» ط1١.‏ ١57١ه- ٠٠‏ م » ج28 ص أ 

و3 لسّعْديء أبو الحسن علي بن الحسين حنفي» النتف في الفتاوى» د . صلاح الدين الناهي» دا ر الفرقان» 

مؤّسسة الرسالة» عمان الأردن» ط7. 5 1984-6. ج5. ص 8175. 

غ- لسمعاني» قواطع الأدلة» ج"”» ص 100. 

م6 ينظر في هذه القاعدة؛ والكلام عليها والتفصيل فيها: الغزالي» أبو حامد محمد بن محمد» المستصفى» 
تحقيق : محمد عبد السلام عبد الشافي» دار الكتب العلمية» ط1» 517اه -19591م, ص /07. 


لقنا 


إلى: عامة وخاصة: 

أولا: الشروط العامة: كما عددها البغدادي: الأول: أن يكون عانًا بالأحكام 
الشرعية بإدراك أصولهاء والارتياض على فروعهاء وأصولها كما هو مقرر: 
كتاب الله محكمًا ومتشابهّاء وعمومًا وخصوصاء ومجملا ومفسرًاء وثامينا 
ومنسوححاء والثاني: العلم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابتة من أقواله 
وأفعاله وتقريراته. والثالث: العلم بأقاويل السلف فيما أجمعوا عليه واختلفوا 
فيه» والراء بع العلى الغاتن الروجيا لرة الفووع السكراك مها إلى 11 صول'''. 
وبالجملة كما قَالَ القاضي أَبُو يعلى: امن لم يكن من أهل الاجُتهاد لم يجز زلهُ أن 
يفني وَلا يفضي ) 0 


ثانيًا: الشروط الخاصة: ويختص المفتى ببعض الشروط الزائدة عن 
الاجتهاد”"» ويمكن عرضها فى النقاط الآنية: 


- 20 3 8 نه 
1خ أشيكرن عد اكه 1 متنزهًا عن أسبّاب الفسق وخوارم المرّوءة)7)؛ 
أن السلبين له يختلقوا في أذ لقان غير دفول النهرى في احكام اللدريه 
وإن كان بصيرًا بها. 


؟"- أن يتصف ا عن الشبهات» مشهورًا بالديانة الظاهرة» والصيانة 


يه داواي الخرري» السعودية ا 0-3 ل وقد ا ره روا 
الاجتهاد في الأبواب المختصة لذلك. 

ات الحراني» أبو عبدالله أحمد بن حمدان الحنبلي» صفة الفتوى والمفتي والمستفتي» » تحقيق: محمد ناصر 
الدين الألباني» المكتب الإسلامي» بيروت؛ ط4» ؟ هص 0. 

و3 وهذه الشروط مجموعة هما كتبه العلماء في المصادر المختلفة » ينظر: الجويني» أبو المعالي عبدالملك بن 
عبد الله بن يو سف (إمام الحرمين)» الغياثي» المحقق: عبدالعظيم الديب» مكتبة إمام ال حرمين» طق 
١‏ هء ص 45٠١‏ فقال الجوينى: «والسادسة - الورع والتقوى. فإن الفاسق لا يوثق بأقواله» ولا 
يعتمد فى شىء من أحواله). 

5- النوويء أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرفء آداب الفتوى والمفتي والمستفتي» بسام الجابي» دار 
الفكر» دمشق» ط1١ء‏ 5:8١ه.‏ ص ١9‏ 
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ا ومنها استطابة مطعمه؛ فإن ذلك من أسباب التوفيق. 


بكي ا اي ب 0 
7 حرف 

الفهم. 

«أن يكون قاصدًا للإرشاد وهداية العامة إلى معرفة الأحكام الشرعية لا بجهة 
الرياء والسمعة)”'. 

أن يكون امتضفا بالسكينة والوقار؛ ليُرغب المستمع في قبول ما يقول» وأن 
يكت كاذا نفسة غما فى أبلاس الثاني سل رامق العقير عدوا . 

أن يحمل الناس على المعهود الوسط» فلا يذهب بهم مذهب الشدة» ولا 
يميل بهم إلى طرف الإنحلال."" 

أن يكون عارفًا بالخلاف الفقهي: : فعن عثمان بن عطاء عن أبيه الايَبَيلِأَحَد 
أن يُفِْيَ النَّاسسَ» حَبَى يَكُونَّ عام باتلاف نايع 


عل 


وهل د حرطي التي نظ جوع مساال القن بكوك الامتري: ليس من 


شرط المفتي أنْ يكون عالما بجميع أحكام المسائل ومداركهاء فإن ذلك مما لا يدخل 
تحت وسع البشر»””؛ ولآن «الفقه من ثمراته فيكون متأخرًا عنه» وشرط الشيء 


لنوويء آداب الفتوى» ص .١186‏ 

لبغدادي» الفقيه والمتفقه.» ص 596. 

لآمدي. أبو الحسن علي بن أبي علي بن محمدء الإحكام في أصول الأحكام» تحقيق: عبدالرزاق 
عفيفي, المكتب الإسلامي» بيروت» دمشق- - لبنان» د .ثء اج4» ص 777. 

لآمديء الإحكام في أصول الأحكام» »ا ج: ص ؟777. 

لشاطبي» إبراهيم بن موسى بن محمد الموافقات» المحقق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان» دار 
بن عفان» ط1» /511١اه-‏ 11م » ج05 ص 771 . 

بن عبد البر» أبو عمر يوسف بن عبد الله القرطبي» جامع بيان العلم وفضله. تحقيق: أبي الآشبال الزهيري» 
دار ابن الجوزي» السعودية» ط١»‏ 15١5١ه-‏ 5-5 » ج37 ص /١1‏ 

لآمدي, الإحكام في أصول الأحكام» عجةء ص .١15‏ 


ليا 


و 
لا يتأخر عنه)"''» ولا يراد بهذا الشرط عدم إلمامه بالفقه بالكلية ومدارسته إياه» 
فإن دراسة الفقه توقفه على مواطن الإجماع » ويتمرس بها على استنباط الأحكام . 
المطلب الثالث: خطورة منصب الإفتاء: 


أجاب القرآن عن عدد من الفتاوى» فكانت الإجابات سمائية ربانيّة» واستفتي 
نبينا المعصوم صلى الله عليه وسلم في مسائل عدة»ء ثم تصدى للإفتاء علماء 
ربانيون مع إدراكهم لخطورته. فالمفتي مُوّقع عن الله و «المفتي قائم في الأمة مقام 
النبي صلى الله عليه وسلم)”"» والفتوى بغير علم كذب على الله وسببٌ من 
اسبات اتلطعةة فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: (مَنْ أفتيّ 
بر علم كان إِنْمهُ على مَنْ أفَاة)*". 


سه سس 


ولهذا تورع علماء السلف الصالح عن الفتياء وحذروا من الإقدام عليهاء 
فكانوا «لا ينصبون أنفسهم للفتوى إلا بعد استكمال شروطها»”» كما أنهم مع 
جمعهم «العلوم المشروطة في الفتياء يمتنعون تورّعاً»؛ لذا قال ابن الصلاح: 
الوا كرناه كاب النقيابمن اهتمق أكابر العاباء الكامايع ف فافزل البنالنين 
والتالقين وكات اعد لا عمد شه ره بالامالة واضطلاعه بمعرفة ا معضلات في 
اعتقاده من يسأله من العامة من أن يدافع بالجواب» أو يقول: لا أدري» أو يؤخر 
الجواب إلى حين يدري»'''» ويدل على ذلك لسان قالهم وحالهم. 


-١‏ ابن الصلاح» أبو عمرو عثمان الشهرزوريء أدب الفتوى وشروط المفتي وصفة المستفتي» تحقيق: 
رفعت فوزي عبد المطلب » مكتبة الخانجي» القاهرة» طاء 1145-51517م. ص /77. 

ق- الشاطبيء الموافقات» ج00 ص 707. 

ا رواه أبو داود» كتاب العلم» باب التوقي في الفتياء اج ص 751١‏ وصححه الحاكم ووافقه الذهبي» 
ل د 
التوسيد» البيخرين زول 21499 5ه د 

م ابن الجوزيء تعظيم الفتياء الا 

كك ابن الصلاح » أدب الفتوى» ص 78. 
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فمن عبارتهم في التحذير من الفتوى قول حذيفة رضي الله عنه: (إنما يفتي 

الناس أحد ثلاثة: رجل يعلم ناسخ القرآن ومنسوخه. وامير الا كد ا واخوق 

متكلف». وقال ابن سيرين اتمامًا لهذه الكلمة: «فأنا لست بأحد هذين وأرجو أن 

5 أكون الحمق مككانا1» وصن متعبد ين الك ١ن‏ العالم يدخل فيما بين الله 

وبين 0 00 000 0 - الا 000 ا عَلى 
َه عه 


ذه تي 


العُلَمَاء د وكان امام مالك يقول: من 56 في مسألة فينبغي من قبل أن 
سمت قها أن يعركى لقسه عا تفط والنان وكيف يكون خلاصه في الآخرة» 
ثم يجيب فيها» . 


وأماعن سلوكهم العملي فقد نقلت فيه صفحات» وأذكر منها بعض المواقف 
على سبيل المثال: عن عبدالرحمن بن أبي ليلى قال: «أدركت عشرين ومائة من 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أراه قال: في المسجدء فما كان منهم 
ميحداك الآ وذ أن لخاد كفاء ديه وله مفت إلا ود أن أخاه كفاه الفتيا), 


وقال القاسم بن محمد: اريم أجاتى لعب إلى من أن أتكلم بما لا علم 
لي به»”"©. ومن تلك الموافق العملية أن الشيخ زكي الدين المنذري امتنع من 


الإفتاء لما دخل العز بن عبدالسلام مصرء وقال: «كنا نفتى قبل حضوره » وامابعد 


٠ ٠ ٠ 5‏ 14 
عقيو ون فمتعبية الفها متحي فيه , 


١١735 بن عبدالبر» جامع بيان العلم وفضله. ج7. ص‎ -١ 

ق- سنن الدارميء المقدمة» باب من هاب الفتيا وكره التنطع والتبدع» ج١.‏ ص 5159. 

و3 بن عبد البر» جامع بيان العلم وفضله؛ ج؟»؛ ص .8١‏ 

54 بن الصلاح» أدب الفتوى» ص .7١‏ 

م بن غبدالبر تائم يان الحم وتقيالدة بع راض 11106: 

1- مرجع نفسهة ج 5اضن /411. 

34 لسيوطي» عبدالرحمن بن أبي بكرء حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة» المحقق: محمد أبو 
لفضل إبراهيم؛ دا رإحياء الكتب العربية» مصرء ط١ء‏ /7/81اه -/1601ام » ج١اء‏ ص 7١0‏ 
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وإن كنا نلامس ونعاني من الجرأة على الفتوى في عصرناء إلا أنه وجد فيما 
تقدم من العصور من يتجرأ عليها أيضًا؛ لكنه نه وجد من يرده من العلماء إلى جادة 
الصواب» ومن ذلك ما نقله الخطيب البغدادي عن مُوَمل بن إِهَابِ» أنّه رأى في 
المسجد الحرام جماعة» فيهم رجل يفتيهم. إذ قيل له: فلمت ظفرى #اقال: : عليك 
كبش وقيل له ننفت شعرة؟ قال» عليك كبشن» وأشياء مكل هذا فزاحمه حت 
دخل إليه» فقال: ويحك كل من سألك» قلت: عليك كبش.ء قال: فليس يدعوني 
حتى أخرج كيف أصنع , قال: فأخذت بيده فأخرجته)7 . 

المبحث الأول: تقنين الفتوى بين المصالح والمفاسد 

تبُنى أحكام الشريعة على جلب المصالح ودرء المفاسد» يقول الشاطبي: 
(المعلوم من الشريعة أنها شرعت لمصالح العبادء فالتكليف كله إما لدرء مفسدة» 
وإما لجلب مصلحة:. أو لهما معًا»'. والمصالح المرسلة من أدلة الشريعة التي 
تستند إليها الكثير من النوازل» ومما يعين على الوقوف على تلك المصالح والمفاسد 
النظرة التاريخية للإفتاء وأثر المفتين» وهنا أبدأ بذكر بعض المصالح المترتبة على 
ضبط الفتوىء ثم بعض المفاسد المتوقعة» وبعدها أجيب على عدد من الإشكالات؛ 
وذلك في مطالب ثلاثة: 
المطلب الأول: المصالح المترتبة على تقنين الفتوى 

ضبط الإفتاء بصوره المختلفة يحقق العديد من المصالح الشرعية العامة» 
والخاصة» ومن هذه المصالح: 


أولا. التنظيم ب م يحقق الفرض الكفائي في الإفتاء : تقدم بأن القيام بالفتوى من 
الفروض الكفائية الت على مجموع الآمة القيام بهاء ومصلحتها تتعدى الأفراد» 


.589 الخطيب البغدادي» الفقيه والمتفقه» ص‎ -١ 
.7١8 الشاطبى» الموافقات» جك ص‎ 3 
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فقوام الدين عليهاء قال العز بن عبدالسلام: «واعلم أن المقصود لفرض الكفاية 
تحصيل المصالح ودرء المفاسد دون ابتلاء الأعيان بتكليفه»”". ولما كان هذا 
الواجب قد اختص معايير» ومحترزات يصعب تحقيقها من قبل عموم الأفراد. 
كان لواما قد خل السلطة لتحديد المؤهل» وتنظيم الإفتاء» وضبط أيّة مخالفات. 

وقد يتخاذل الأفراد عن أداء هذا الواجبء فيكون من واجب الدولة تهيئة 
المؤهلين وتنصيبهم للقيام بهاء يقول الشاطبي: فمن كان قادرًا على الولاية فهو 
مطلوب بإقامتهاء ومن لا يقدر عليها مطلوب بأمر آخر وهو إقامة ذلك القادر 
وإجباره على القيام بها»”'". 


ثانيًا: الحد من الجرأة على الفتوى وتصدر الجهال فيها: كان الورع كافيًا في 
منعهم من الإفتاء» ولهذا شواهد كثيرة على مر العصور سبق الإشارة لبعضها؛ 
لكننا نرى في عصرنا من لم يحجزه الواعظ الشرعي والنفسيء فاحتاج إلى زاجر 
من الاو جرش 1 


وهذه الجرأة من أعلام النبوة التي أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم بوقوعها 
آخر الزمان» كما روى عمرو بن العاص رضي الله عنه: (إِنَ الله لا ينزع العلم بعد 
أن أعطاكموه انتزاعًا؛ ولكنْ ينتزعه منهم مع قبض العلماء بعلمهم» فيبقى ناس 
جهال» يستفتون فيفتون برأيهم» فيضلون ويضلون)”"» وإن التعامل الصحيح مع 
أشراط الساعة يكون بفعل الأسباب واتخاذ الوسائل التي تقي من الوقوع فيها لا 
الاستسلام لها 


-١‏ لعز بن عبد السلام» أبومحمد عز الدين عبدالعزيز بن عبدالسلام» قواعد الأحكام في مصالح الأنام» 
راجعه: طه عبدالرؤوف. مكتبة الكليات الأزهرية - القاهرة» د.ت» ج١»‏ ص .0١‏ 

- لشاطبيء الموافقات» ج .١‏ ص 7185. 

“«- متفق عليه» رواه البخاري» كتاب الإعتصام بالكتاب والسنة» باب ما يذكر من ذم الرأي وتكلف 
لقياس» اج صن 15 مسلم» كتاب العلم» باب رفع العلم وقبضه وظهور الجهل والفتن في آخر 
لزمان» ج:» ص .5١509‏ 
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ثالمًا: التفرغ للإفتاء يعين على الإتقان وإصابة الحق: فالرسميّ | 
يستلم مكافأته من الدولة غالبا وهو متفرغ لأداء المهمة لا يشغله عنها الشواغل 
في تحصيل الرزق عن البحث والاجتهاد في النظرء كما أن تنظيم أجر الفتيا لا 
يخضعها لتقديرات الأفراد والجهات التي تؤثر سلبًا على الفتوى» وهيبة المفتي. 


رابعًا: تنظيم الإفتاء يحقق التأكد من توفر شروط المفتي في المتصدر لها: 
فالمطلوب شرعًا من العامي ألا يستفتي إلا الأهل» واختلفوا في طرائق معرفة ذلك؛ 
لكنه غير مدرك للمقصود؛ لذا كانت المؤسسات الرسمية في الدول الإسلامية 
بما تمتلك من آليات أجدر في تمييز المؤهلين عن غيرهم» وذلك بإجراء المقابلات 
والامتحانات اللازمة. 


خامسًا: سهولة الرجوع إلى الأحكام المقننة» والحسم في النوازل: إِنْ تتابع 
النوازل وكثرتها خصوصًا في الأزمنة المتأخرة يحتم سرعة النظر فيها والخروج 
بحكم شرعي دقيق يستند فيه إلى النصوص الشرعية والأدلة الأصولية وينطلق 
من فهم الواقع وإدراكه إدراكا دقيقَا؛ وذلك لا يتأتى إلا بوجود تقنين يبين من لهم 
الحق في الفتيا وإجراءات اتخاذها. 


سادساء تنظيم الإفتاء أدغن لتطبيق آدابه» التي منها: 

أ- الشورى في اتخاذ الفتوى؛ إذ غالبًا ما تصدر فتاوى النوازل عن هيئة 
متخصصة تتشاور فيما بينهاء وهذا أدب حرص المتقدمون على الإلتزام به؛ 
فعن المسيب بن رافع قال: «كان إذا جاء الشيء من القضاء ليس في الكتاب 
ولا في السنة يرفع إلى الأمراء» يجمع له أهل العلم» فما اجتمع عليه رأيهم 
فيو 


.٠١59 ابن عبدالبر» جامع بيان العلم وفضله» ج؟. ص‎ -١ 


دنا 
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وقال ابن الصلاح: !يستحب له أن يقرأ ما في الرقعة على من يحضره. ممن 
هو أهل لذلك» ويشاورهم في الجواب» ويباحثهم فيه» وإن كانو دونه وتلامذته؛ 
لما في ذلك من البركة» والاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالسلف 
الصالح)”", وقال ابن القيم: ”إن كان عنده من يثق بعلمه ودينه فينبغي له أن 
يشاوره» ولا يستقل بالجواب» ذهابا بنفسه وارتفاعا بهاء أن يستعين على الفتاوى 
بغيره من أهل العلم» وهذا من الجهلء فقد أثنى الله سبحانه على المؤمنين بأن 
أمرهم شورى بينهم؛ وقال تعالى لنبيه -صلى الله عليه وسلم-: # وَكَاونْهُمَ في 
لْأَنيِ 4 [آل عمران:104١]»‏ وقد كانت المسألة تنزل بعمر بن الخطاب رضي الله عنه» 
فيستشير لها من حضر من الصحابة» وربما جمعهم وشاورهم»”". 


بات التأنى وعدم الاستعجال فى الفتوى: وهو محمود فى تصرفات الإنسان» 
وفي الإفتاء من باب أولى لما يترتب عليه من آثار» فعن الخليل بن أحمد أنه 
كان يقر ل» "إن لمجال لبسةل هن الليالة ريعي ف اطواب ترصنيية ذنم 
ويسثل عن مسألة فيتثبت في الجواب » فيخطئ فأحمده)”". 

المطلب الثاني: المفاسد المترتبة على تقئين الفتوى 
عا لك فنك فيه أن تقنين الاقاء وقصره في صور وهيئات وأشخاصء مما 

يكتنفه بعض المفاسد التي ينبغي الوقوف عندها حتى توارَّن مع المصالح. فإِنْ 

كانت ضئيلة» كيف بإمكاننا تجاوزهاء ومن هذه المفاسد: 
أولا: تولي غير الأهل منصب الإفتاء: وقد وقع مثل هذا على مدار التاريخ» 

واشتكى العلماء من هذه الظاهرة» حتى قال الشهاب الحنفي عن لقب شيخ 

.٠١4 ابن الصلاح» أدب الفتوى» ص‎ -١ 

[ا- ابن القيم» محمد بن أبي بكر بن أيوب الجوزية» إعلام الموقعين عن رب العالمين» تحقيق: محمد 
عبد السلام إبراهيم» دار الكتب العلمية - ييروت» ط١ء‏ ١51١ه‏ - 1191م» ج4» ص /191. 

“- ابن الصلاح» أدب الفتوى» ص77. 


ا 


الإسلامه «ثم ضاوت الآن لقبا من تولى منصب الفقوى» وإ عري عن لبان 
العلم: 
7 و 7 3 
لقد مزلت حتى بدا من هزالها كلاها وحتّى سامها كل مفلس»)”"© 
بل قد يتوارث هذا المنصب الأبناء من الآباء دون مراعاة المعايير العلمية؛ 
وقد يُوصل إليه بطريق الرشى كما ذكر الحافظ ابن حجر في ترجمة أحمد بن عمر 


المالكى بعد الثناء عليه» (إلا أنه كان يرتشى على الإذن فى الإفتاء» ويأذن لمن ليس 
بأهل فعيب بذلك)”". 


كما أن التوجهات العقدية والفقهية للحكام لها تأثيرٌ واضح في تنصيب المفتين 
وعزلهم: وهذا ما شهدت له الوقائع التاريخية فمن ذلك على سبيل المثال أنه لما 
ظهرت فتنة خلق القرآن في الدولة العباسية كانوا يختبرون العلماء عليها ومن 
خالفهم عزل من مناصبه؛ ففي زمن المأمون سنة (114ه) كتب إلى نائبه ببغداد 
يأمره أن يمتحن القضاة والمحدثين بالقول بخلق القرآن» ويقول في ذلك ابن كثير: 
"وكان من الحاضرين من أجاب إلى القول بخلق القرآن مصانعة مكرها؛ لأنهم 
و 
وإن كان مفتيًا منع من الإفتاء» وإن كان شيخ حديث ردع عن الإسماع والأداءء 
ووقعت فتنة صماء ومحنة شنعاء وداهية دهياء فلا حول ولا قوة إلا بالله)”". 


إن هذه النظرة يشوبها شيء من التعميم المجحف فكم ممن تولى الإفتاء كسا 
هذا المتضبت. زقعةء» وجغل له شأناء كما أن عذه الظاهرة قد توجد فى المناصب 


ع ل ا 2 
اب الخفاجى » شهاب الدين احمد بن محمد بن عمر المصري ا حنفى » عناية القاضى وكفاية الرّاضى على 
تفسير البَيضَاوِيي» دار صادرء بيروت» د.ت» جاص 775. 1 1 - ب 

3 العسقلاني» أبو الفضل احمد بن على بن حجرء إنباء الغمر بأبناء العمر» المحقق: د حسن حبشىي» 
المجلس الأعلى للشئون الإسلامية» مصرء 1789ه» 1979م» ج١2‏ ص 404 

- ابن كثير» أبو الفداء إسماعيل بن عمر» البداية والنهاية» تحقيق: علي شيري» دار إحياء التراث العربي» 
طاءم١ةاف‏ لحكام ج 23٠١‏ ص 594-798. 


1١ه‎ 
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الأخرىء فلا يستلزم ذلك إلغاءهاء وإِنْ توسيد الأمر إلى غير أهله من علامات 
الساعة» قال صلى الله عليه وسلم: (فإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة)» فسّئل 
عن كيفية إضاعتها قال: (إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة)”"» والمنهج 
الشرعي الصحيح في التعامل معها باتخاذ الوسائل للحد منها. 

ثانمًا: تقييد كثير من المفتين في المؤسسات الرسمية بمذهب معين» واقتصارهم 
فق الحدث وفها له سراء أكان غرره رسع باللا ليل أوظور لهم ونه أ والبيقت لهم 
المصلحة أم لاء والواجب اتباع الدليل» يقول القاسمي: «وقد اتفق الأصوليون 
كافة على وجوب اتباع المفتي الأقوى دليلا والأقوم برهانًا من أيٍّ مذهب كان»”", 
وهذا وإن اتفق عليه علماء الأصول كما قالء إلا أن التطبيق العملي لغالب علماء 
الأمة على مر العصور هو التقيد بالمذهب نظرًا لضعف آلية الإجتهاد عند البعض» 
حتى استقر الرأي على خلو العصور من مجتهدين. 


ويمكن تلافي ذلك باختيار علماء وطلبة علم من مذاهب متنوعة» ومن لهم 
دراية بالاستنباط من الأصول الشرعية» ودراية بالواقع» ووضع التشريعات 
التي تعزز ذلك» وهذا التوجه عليه جماعة كثيرة من العلماء فهم يفتون الناس 
بالمذاهب الأربعة لا سيما العوام الذين لا يتقيدون بمذهب ولا يعرفون قواعده 
ولا نصوصه. ويقولون: حيث وافق فعل هؤلاء العوام قول عالم فلا بأس به'", 
كما أن المستفتى غالبا فى هذا العصر يستفتى بها يظهر للمفتى فى المسألة ولا يسأله 
ا رواه البخاري» كتاب العلم؛ باب من سّئل علمًا وهو مشتغل في حديثه؛ فأتم الحديث ثم أجاب السائل» 
جاص .7١‏ 
ا القاسمي» جمال الدين» الفتوى في الإسلام» دار الكتب العلمية» بيروت» طكى 5--1181مء ص 
110 
*-2 ينظر: الشعراني» عبدالوهاب بن أحمد الشافعيء الميزان الكبرى الشعرانية المدخلة لجميع أقوال الآئمة 
المجتهدين» تحقيق : عبدالوارث محمد علي» دار الكتب العلمية» بيروت» د .تء» ج ١‏ ص »"١‏ نقلا 
عن اشير طني 
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المًا: حصر الإفتاء في جهة واحدة يُفضي إلى الضيق والحرج» وهما 
مرفوعان في الشريعة» يقول الله تعالى كه جَعَلَ َلك في ادن مِن حرج 4# 
[الحج:8/]» كما أن الشريعة خيّرت المقلد في تقليد من يشاء من المجتهدين» فقال 
تعالى :#كتتارا اهل الذ و إن كر امون “4 [النحل: 47]» فأمرت الآية بالرجوع 
لكل من انطبقت عليه شروط الاجتهاد» دون تقييد بوصف إلا الأهلية للاجتهاد 
وقد امتدح هذا التنوع دوجره الشبعة مره لني روى عرد المجموين القايم عن 
أبيه أنه قال: «لقد أعجبني قول عمر بن عبدالعزيز» ما أحب أن أصحاب رسول 
الله صلى الله عليه وسلم لم يختلفوا؛ لأنه لو كان قولا واحدًا كان الناس في ضيق» 
وأنهم أئمة يقتدى بهم» فلو أخذ بقول رجل منهم كان في سعة)”". 


وهنا يقال: إِنْ هؤلاء الذين عناهم عمر بن عبدالعزيز اجتهدوا فاختلفواء 
ولم يخوضوا بغير علم؛ بخلاف حال كثير تمن يُقدم على الفتوى في عصرناء 
وهذه المفسدة تتصور في حالة تقييد الفتوى في جهة واحدة» وهي صورة من 
صورة التقنين» يقابلها صور أخرى. 


رابعًا: قد يؤول التقييد إلى كتمان العلم» وهو محرمٌ شرعَاء والمأمور 
البيان» قال الله تعالى: # إِنَّ اليه رةه البلقة وانكة هن كد تابكدةه 
لئاس في الكتبي وكيك يكاك الله لمق للَمِوتَ *4 [البقرة:59١]»‏ وقال صلى الله 
عليه وسلم: (من سُئل عن علم فكتمه ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة)'", 
ووجه ذلك: أن العالم قد يسأل عن مسألة شرعية وهو مدرك حكم الله فيها فيمتنع 
عن الإجابة ويكتم ما عنده من العلم لعدم الأذن له بالإفتاء بحسب قوانين بلدهء 
ويجاب على ذلك: أن العلم قد يكتم لمصلحة أرجح من الإظهارء وإذا تعين على 
-١‏ إن علتبي جاع يان العلى وتصلكي الغو 36 
_- سنن أبي داوود» كتاب العلم» باب كراهية منع العلم» ج”» ص ١7"؛‏ والترمذي وحسنه. أبواب 

العلم» باب ماجاء في كتمان العلم» ج4» ص 77”5. 


١ /ا5‎ 
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مجتهد الإفتاء فيجب عليه السعي في تحصيل أسبابه الشرعية والتنظيمية» ومنها 
استصدار الترخيص اللازم لذلك عبر الاجراءات المرسومة» كما أنْ الحديث 
محمول على بيان العلم الواجب. 


المطلب الثالث: إشكاليات متعلقة بالضبط والتقنين والجواب عنها 


الإشكال الأول: هل الإفتاء منصب يمنح؟ أم أنه صفة يكتسبها من تحلى 
بشروطها: وهل العلم مقترن بالفتوى؟ أي إن كل عالم لا بد أن يكون مفتيّاء وفي 
حقيقة الأمر أنه لا اقتران بين منصب الإافتاء وبين أهليته؛ فكم مؤهل له لم ينصب 
فيه» وكم منصب فيه ليس بأهل له. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «المختصب والولاية 
لذ يحل مع لبس غانا موعية | عاما مهدا ولو كان الكلام في العلم والدين 
بالولاية والمنصب لكان الخليفة والسلطان أحق بالكلام في العلم والدين فبإن 
يستفتيه الناس ويرجعوا إليه فيما أشكل عليهم في العلم والدين؛ فإذا كان الخليفة 
والسلطان لا يدعي ذلك لنفسه ولا يلزم الرعية حكمه في ذلك بقول دون قول 
إلا بكتاب الله وسنة رسوله: فمن هو دون السلطان في الولاية أولى بأن لا يتعدى 
طوره)”"» إننا عندما ننظر في هذا الكلام من شيخ خبير مدرك للأصول الشرعيّة 
والمقاصد المرعيّة نجد بن استدلاله كان بالمناصب العامة على الخاصة» ومن المعلوم 
أن الولاية الخاصة أقوى من العامة”» وكما أن السلطان لا يدعي بلوغه منصب 
الإفتاء ولا يلزم الرعية بقولهء إلا أنه يدعيه فيمن نصبهء وقد يلزم العامة بقوله 
أسرلتحة ير اها 


ا ابن تيمية» تقي الدين أحمد بن عبد الحليم» مجموع الفتاوى» تحقيق: عبد الرحمن ابن قاسم» مجمع 
الملك فهد. المديئة النبوية» السعودية» 15ه-1440م, ج/ا”, ص 7917-595. 

- الزركشي» أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر, المتثور في القواعد الفقهية» وزارة 
الأوقاف الكويتية» ط؟” ٠5‏ ٠5ه-‏ 1580م » جلاء ص 0 4"ء لأن كل ما كان أقل اشتراكًا كان أقوى تأثيرًا 
وامتلاكاء شرح القواعد الفقهية» الزرقاء ص١١7.‏ 


١51.8 


وفي ذات السياق يقول الطاهر بن عاشور: «فأهل العلم العدول: من أولي 
الأمر بذاتهم لأن صفة العلم لا تحتاج إلى ولاية» بل هي صفة قائمة بأربابها الذين 
اشتهروا بين الأمة بهاء لما جرب من علمهم وإتقانهم في الفتوى والتعليم»”"2, 
وهذا بقيد أن يكون المفتي عالمما فأما اقتحام الجهال ميادين ليست لهم غير مراد 
ومع وجود الدخلاء لا بد من التمييز بين من هو كذلك ومن ليس منهم. 

الإشكال الثاني: لا يمنع العالم من الإفتاء؛ لأنه أخطأ في مسألة اانا 
فكيف بمنع غيره» قال شيخ الإسلام :"من منع عام من الإفتاء مطلقا وحكم بحبسه 
لكونه أخطأ في مسائل: كان ذلك باطلا بالإجماع؛ فالحكم بالمنع والحبس حكم 
باطل بالإجماع ... ثم قال.... المفتي لو أفتى في المسائل الشرعية بما هو أحد قولي 
علماة المسلمية» واسعدل غلى ذلك بالكتاب والسنة »وذكر أن هذا القول هو 
الذي يدل عليه الكتاب والسنة؛ دون القول الآخر: في أي باب كان ذلك... لم 
ولا منعه من القول الآخر بالإجماع » فكيف إذا منعه منعًا عامًا وحكم بحبسه فإن 
هذا من أبطل الأحكام بإجماع المسلمين»”"» وليس للناظر في كلام الشيخ إلا أن 
يقر له» إلا أن هذا فيمن امتلك الأهلية لذلك» ولم تكن هناك مفاسد أخرى مترتبة 
من إطلاق العنان للمفتين. 

الإشكال الثالث: ما جدوى حصر الإفتاء في ظل وسائل الإعلام المفتوحة: 
ففى عصر الفضائيات والقنوات التلفزيونية والصحف والمجلات السيارة» 

١ . 

ووسائل الاتصال هل نتجدي مثل هذه القوانين الحاكمة» ولو ضبطت الفتوى في 
بلد ما فمن عموم المسلمين من يلجأ إلى استفتاء علماء خار ج بلده لما لهم من ثقل 
-١‏ ابن عاشور» محمد الطاهر بن محمد.ء التحرير والتنوير» الدار التونسية للنشر» تونس» 9/85١ه»‏ ج250 

ص 18. 
]اه ابن تيمية» مجمو ع الفتاوى» جلا ص .5١١‏ 
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يقال فى جواب هذا الإشكال: إن هذا الضبط سيخفف بدرجة كبيرة من 
المشكلة القائمة» فإن المستفتى غالبا ما يميل إلى استفتاء أهل بلده» وخصوصًا فى 
النوازل المجتمعية إذ إنها تعتمد على إدراك الواقع » وأما المسائل الجزئية ذات 
التعلق بالعبادات والمعاملات الخاصة قد لا يكون لها تأثير ملحوظ في استقرار 
المجتمع » ولا يترتب على اتباعها مفاسد تذكر. 

ثم قيام كل بلد بضبط من هو مؤهل للإفتاء وتمييزه عن غيره يجعل من الامر 

ع 7 

ثقافة عامة فى أجزاء كبيرة من الدول الإسلامية» وهذا داخل فى تقليل المفاسد 


بلا ريب. 


الإشكال الرابع: يجوز فتوى المفضول مع وجود الفاضلء» وهذا ما درج 
عليه العلماء من لدن الصحابة» قال السمعاني: «الصحابة قد تفاضلوا تفاضلا بينا 
فما منعوا من استفتاء المفضول مع وجود من هو أفضل منه»”"'» فكيف تحصر 
الفتوى في بعض أهل العلم دون آخرين من المؤهلين» وفي سياق مناقشة هذا 
الاستشكال يُقال: إن اللجوء هنا إلى المفضول مع وجود الفاضل إذا كان عام 
مؤهلا للإفتاء لا الجاهل» كما أن الأهل قد تُمنع أيضًا لتحقيق مصالح جماعية أخرى. 

الإشكال الخامس: جواز استفتاء من تحققت فيه شروط الاجتهاد دون قيد» 
ومن ذلك قول الآمدي: «القائلون بوجوب الاستفتاء على العامي اتفقوا على 
جواز استفتائه لمن عرفه بالعلم وأهلية الاجتهاد والعدالة» بأن يراه منتصبًا للفتوى 
والناس متفقون على سؤاله والاعتقاد فيه» وعلى امتناعه فيمن عرفه بالضد من 
ذلك)7". 


وإذا تتبعنا أصل هذا الرأي ومستنده وجدناه يقوم على العادة التي درج 


."08 السمعاني» قواطع الآدلة» ج؟» ص‎ -١ 
.777 ا الآمديء الإحكام في أصول الأحكام» اج ص‎ 


علبها الثاين من غير تكير فى استفتاء من شاءوا ذون ببحث » عكذا قالوا: إلا أننا 
نجد بأن الأمر ليس على إطلاقه؛ «وذلك؛ لأن الغالب من حال المسلم ولا سيما 
المشهور بالعلم والاجتهاد إنما هو العدالة» وهو كاف فى إفادة الظنء» ولا كذلك 
في العلم؛ لأنه ليس الأصل في كل إنسان أن يكون علما مجتهدا ولا الغالب 
ذلك)”"» ثم إذا بني الحكم على العادة والغالب فهو قابل للتغير» وبالأخص مع 
ما امتجدمه أحوال الناسن. 
المبحث الثاني : تقنين الفتاوى الشرعية: منطلقاتها وصورها 
سنقف في هذا المبحث مع المنطلقات الشرعية لتقنين الإفتاء»ء وصور تقنين 
و 

الفتوى» ثم أخلص إلى صور مقترحة للتقنين والضبط ؛ وذلك في ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: منطلقات تقنين الإفتاء 

من المهم الوقوف على المنطلقات الشرعية والإشارات الفقهية التي يُخرّجِ 
وفقا لها ضبط الفتوى بصوره المختلفة؛ إذ إننا نجد بعض هذه المنطلقات التى تدل 
على نوع تقييد للإفتاء عند وجود مصالح في ذلكء ومنها: 

أولا: حرمة استفتاء الجهال» وحرمة الإفتاء بغير علم: إن كان يباح للعامي 
استفتاء العلماء تيسيرًا له إلا أنه لا يجوز له استفتاء الجاهل» ودليل ذلك قوله 
تعالى: # ملا كُمَارِ في إِلَا مله ظهرًا وَلَا سَنْتَفْتِ فيهم مَنَهُرَ لَحَدَا *4 [الكهف:١١].‏ 
ووجه الدلالة من الآية: أن الله تعالى نهى نبيه عن استفتائهم في شأن أصحاب 
الكهف نظراً لجهلهم بالأمرء وأشار العلماء لما يميز به العامي المفتي العالم عن غيره؛ 
لكن كثيرًا ما لا يميز العامي فيحتاج لمن يوجهه» ويرشده إلى الأهل. 


عم عه عر 


وأما حرمة الإفتاء بغير علم فعمو م قول الله تعالى: + وَلَاتَقَفُ مَا ليس لكَ يو عِلْمٌ 


.777 المصدر السابق» ج4» ص‎ -١ 
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سن القن #البصر والمواك كل أ وليك كن عَنَهُ متَعُولًا 4 [الإسراء: 1]» وقوله: + ولا توأ 
لِمَا فلكم الكذب هذا حَللٌ وهنا حرام لَِفْرَوأ عَلَ أله لز ب إن لذن يشرو عل 
أسَوالْكَذِبَ لا يِقَيموَنَ * [النحل:7١١]؛‏ فإذا كان الإفتاء بغير علم حرام فإن مركب 
ابحرم ليزي وعصوت! عند ررد للفيلدا الحادة” ففي الحديث أن النبي 
صلى الله عليه وسلم: احبس رجلا في تهمة ثم خلى عنه)! ''؛ وقد انعقد الإجماع 
على التعزيز''' في كل معصية لا حد عليها ولا كفارة» والعقل يقر التعزيز ويقبله 


زجرًا للجرائم والآثام. 


هذا وإِنْ إثم الإفتاء بغير علم من أعظم المفاسد» يقول العز بن عبدالسلام: 
اايختلف إثم المفاسد باختلافها في الصغر والكبر» وباختلاف ما تفوته من المنافع 
والمصالح)”"2 فالمفتي قد يفتي فتوى فتكون فتواه سببًا لمفاسد عظيمة ودفع 
مصالح كثيرة. 

ثانيًا: الفتوى مندرجة تحت الولاية العظمى: قال ابن خلدون: «اعلم 
أن الخطط الدينية الشرعية من الفيدة -والني والقهاء ولشياد وانشسة كلا 
مندرجة تحت الإمامة الكبرى التي هي الخلافة)”'» فإذا كانت مندرجة تحت ولي 
الأمر وداخلة في اختصاصه جاز له تقييد الإفتاء وضبطه.» وإجازة المؤهل» ومعاقبة 
المتعدي وعدم إقراره على فعله. 


7 رواه الخمسة إلا ابن ماجهء وحسنه الترمذي في أبواب الديات» باب ماجاء في الحبس في التهمة» ج‎ -١ 
.6١ ص‎ 

؟- التعزير: تأديب على ذنوب لم تشرع فيها الحدود» ويختلف حكمه باختلاف حاله وحال فاعله؛ فيوافق 

لحدود من وجه وهو أن تأديب استصلاح وزجرء يحتلف بحسب اختلاف الذنب» ويختلف عن 

لحدود من ثلاثة أوجهء الأول: أن تأديب أهل الصيانة أخف من أهل البذاء والسفاهة» والثاني: أن 

لحد لا يجوز فيه الشفاعة والعفو بخلاف التعزير» والثالث: محل خلاف هل يوجب التعزيز الضمان 

م لاء ويتوجه القول بعدم الضمان لأن متولد من مؤذون فيه» ينظر الماورديء الأحكام السلطانية» ص 

5--3584. باختصار وتصرف . 

3 لعز بن عبد السلام» قواعد الأحكام في مصالح الأنا م ج١اءص‏ 170 

غ- بن خلدون» عبد الرحمن بن محمد ديوان المبتدأً والخبر في تاريخ خ العرب» تحقيق: خليل شحادة» دار 

لفكرء بيروت» ط”. ٠8‏ 5ه- 1م ؛ جاص 7975. 


١ 


وقال ابن القيم: من أفتى الناس وليس بأهل للفتوى فهو آثم عاص» ومن 
أقره من ولاة الأمور على ذلك فهو آثم عاص)”", وقال: وكان شيخنا (ابن تيمية) 
شديد الإنكار على هؤلاء فسمعته يقول: قال لى بعض هؤلاء: أجعلت ميحسيًا 
على الفتوى؟ فقلت له: يكون على الخبازين والطباخين محتسب ولا يكون على 


النورق شحسسي 7 


قال أبو الفرج بن الجوزي - رحمه الله-: «ويلزم ولي الأمر منعهم كما فعل 
بنو أمية» وهؤلاء بمنزلة من يدل الركب» وليس له علم بالطريق» وممنزلة الأعمى 
الذي يرشد الناس إلى القبلة» وبمنزلة من لا معرفة له بالطب وهو يطب الناس» 
بل هو أسوأ حالا من هؤلاء كلهمء وإذا تعين على ولي الأمر منع من لم يحسن 
التطبب من مداواة المرضى» فكيف بمن لم يعرف الكتاب والسنة» ولم يتفقه في 
سن 


تالكا معاقية اللشن المتعارق قن قتراف يعض الحقوياف» بوعتاك ضور 
للعقوبات أشار إليها الفقهاء» وهي تندرج تحت قاعدة يتحمل الضرر الخاص 
لدفع الضرر العام”''» ومنها: 

جو الجر على ادي اذاحن: فجوز أبو حَنِيفةَ رَحمَهُ الله وغيره الجر في 
ثلاث: التي اجن » َالطبيب الجاهل؛ وَامكَارِي لمفلس؛ د ضور العام ذا 


6 


جد عاب التي الماجن يفْسد عَلَى النّاس ديتهم' ''» وقيل في تعريف 


.١531 بن القيم» إعلام الموقعين» ج54» ص‎ -١ 

ا بن القيم» إعلام الموقعين» ج54» ص ١67‏ . 

0-8 ابن القيم» إعلام الموقعين» ج4» ص 177-155. 

5- أل يوري د محمد صدلي ب لج الرجير فى إيلبنات رازه موسيية الرسالة سجرن 

- لبنان» 1١‏ 1515اه -14545م55952. 

ه- ابن نجيم» زين الدين بن إبراهيم بن محمد» الَسْبَاةُ وَالّظائرُ تحقيق: زكريا عميرات» دار الكتب 

لعلمية» بيروت. لبنان» ط١»‏ 519١ه‏ 1144م ٠‏ ج1ء ص 70. 

0-7 السرخسيء محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة» المبسوط دار المعرفة - بيروت؛ ط د» 4 1997-0151 م» 
ج55 ص /0ا6١.‏ 
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المفتي الماجن: «هو الذي يعلم الناس الحيل الباطلة» وقيل: الذي يفتي عن جهل 
ولا يبالي أن يحرم حلالاء نعوذ بالله»”". وقال الإمام مالك أخبرني رجل أنه دخل 
على ربيعة بن أبي عبدالرحمن فوجده يبكي» فقال له: ما يبكيك؟ وارتاع لبكائه 
فقال له: أمصيبة دخلت عليك؟ فقال: لا؛ ولكن استفتي من لا علم له وظهر 
في الإسلام أمر عظيم» قال ربيعة: «ولبعض من يفتي ها هنا أحق بالسجن من 
الشراق )0+ بوكدالك الضوب على التفرى إذا.ضداورت من قو ليس أعاذ عن 
التشرى :و الاغل شان يد الفجازو قبها. 

ويقول الخطيب البغدادي: «ينبغي لإمام المسلمين أن يتصفح أحوال المفتين» 
فمن كان يصلح للفتوى أقره عليهاء ومن لم يكن من أهلها منعه منهاء وتقدم إليه 
بألا يتعرض لها وأوعده بالعقوبة إن لم ينته عنها... ثم قال: وقد كان الخلفاء من 
مم ينصبون للفتوى بمكة في أيام الموسم قومًا يعينونهم» ويأمرون بأن لا 

05 5 

بل قد يعاقب المستفتي ب ببعض العقوبات معنوية» فللمفتى الحق كما قال 
الماء ف عاد عد له لكر حرطن ذنها على ير ااهل » التقان اللسطفتى تجرد 

2 ع ع 

وتعريفه قبح ما اتاه؛ وكان الواجب عليه البحث عن اهل الفتوى» وطلب من 
سحفة للق 

رابعًا: منع بعض المؤهلين من الإفتاء لمفاسد متوقعة: ومن ذلك منع بعض 
الفقهاء القاضي من الفتوى”"'. وهو ذأي وجيه وخصوصًا في المسائل التي من 


.538 ص‎ 1985-1١51 البركتي» محمد عميم الإحسان المجددي» قواعد الفقه» كر اتشي» طل‎ -١ 

3ق ابن عبدالبر» جامع بيان العلم وفضله» جل 16 . البغدادي» الفقيه والمتفقه» ص 589. 

“ات ابن الصلاح » أدب الفتوى» ص ١١7‏ 

5- الخطيب البغدادي» الفقيه والمتفقه.» ص 589. 

6- ابن الصلاح » أدب الفتوى» ص86١١.‏ 

5- قال ابن الصلاح: امن كان من أهل الفتيا قاضيا فهو فيها كغيرهء وبلغنا عن أبي بكر بن المنذ ر أن يكره 
للقاضي أن يفتي في مسائل الأحكام دون مالا يجري لأحكام القضاء فيه» كمسائل الطهارة والعبادات») 
المرجع نفسه» ص /ا0. 


١ 


شأنها أن تعرض على القضاء؛ لأنها قد تؤثر على حكمه؛ وأنها موضع تهمة» و ١لأن‏ 
الخصم إذا عرف مذهبهم تحيل إلى الوصول إليه أو الانتقال عنه)”'" ومثل هذه 
٠ 5 0 3‏ م ----5200 3 ٠‏ 4 5 5 و 1 
المفسدة متصورة وظاهرة قبل تقنين الاحكام» وكذلك منع إفتاء من يتهم عليه في 
عليه» المفتي يفتي لمن يتهم عليه تمن لا تجوز شهادته» فينبغي للمفتي الهروب من 
هذا متى قدر عليه» قال المازري: «وقد نزل بي مثل هذا في خصام لزوجتي في 
مواريث» وسألنى القاضى وا خصوم فى الفتوى فامتنى- من للف 


ومنها قصر الفتوى في موسم الحج على بعض المفتين: فعن إبراهيم بن عمر: 
"كان يصيح الصائح في الحاجٌ» لا يفتى الناس إلا عطاء بن أبي رباح » فإن لم يكن 
فعبد الله بن أبي نجيح)”" 

خامسًا: امتحان المستفتي للمفتي قبل الفتوى: وللامتحان أصل في عند 
العلماء» وإن وقع الخلاف في كيفيتها؛ فذهب القاضي أبو بكر الباقلاني رحمه 
الله وغيره من المحققين إلى أنْ على المستفتي أن يمتحن من يريد تقليده» وسبيل 
امتحانه أن يتلقن مسائل متفرقة تليق بالعلوم التي يشترط استجماع المفتي لها 
ويراجعه فيهاء فإن أصاب فيها غلب على ظنه كونه مجتهدًا ويقلده حينئذ» وإن 


تعثر فيها : فخ اكيم يكلنه عن قواعدهاء لم يتخذه قدوته وأسوته)”". 


واختار الجويني إلى أنه يكفي أن يشتهر في الناس استجماع الرجل صفات 
المجتهدين» ويشيع ذللقه شيوعا فغبا على الظو» ولس السفقى افسياد 


ات - القُسُولِيء علي بن عبدالسلام أبو الحسنء البهجة في شرح التحفة» تحقيق: محمد عبد القاذن شاهين: 
دا ر الكتب العلمية - لبنان / بيروت» ط١821١51اه‏ افك 6 ا 

؟- ابن فرحونء إبراهيم بن علي بن محمد» تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام» مكتبة 
الكليات الأزهرية» ط1» ” 5ه -1185م » جاءص15. 

:0-3 البغداديء الفقيه والمتفقه» ص .19٠‏ 


غ- ينظر: الجويني» الغياثي» ص 509. 
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وصف المفتي لنفسه. بل يجب عليه «قطعًا البحث الذي به يعرف صلاح المفتي 
للاستفتاء)20, ودليلهم من المأثور والمعقول: 

إِنَ الذين كانوا يرفعون مسائلهم إلى الصحابة رضوان الله عليهم كانوا لا 
يقدمون على استفتائهم إلقاء المسائل» والامتحان بهاء وكانوا لا يأمرون عوامهم 
ومستفتيهم بأن يقدموا بامتحان”"» وأما المعقول فإن المستفتي ليس لديه من 
الإمكانيات الذاتية في التشخيص والحكم. 

وفي اختيار العامي من يستفتيه والتعرف على فقهه وأمانته: يقول النووي: 
اليجب عَلَيْهِ قطعًا البح الذي يعرف به أَهْليّة من يستفتيه للإفتاء إذا لم يكن 
عَارقا بأهليته) 9 ا(سليم الذهن» رصين الفكر» صحيح التصرف والاستنباط» 
متيقظًا» 9 كيف يمكن كشف هذه الصفات فيه إلا امعان وقال السمعاني: 
وقد ذهب بعض أهل العلم بأنه يكفي خبر العدل الواحد” “» وقال فى موطن آخر: 
«وأن يظنه من أهل الدين بما يرى من اجتماع الجماعات على سؤّاله واستفتاثة فيما 
براه هخ سحات السغر واللين )1 

وما يترجح عندي أن المفتي في هذا الزمن يمتحن للإفتاء أو يقدم من 
المستئدات الى تنبت أهليته لأهل الاختصاصن لينظر فيهاة وما ذكر أن الأمن لم 
يكن معهودًا في الزمن الأول» فيقال: لم تقم من الأسباب في ذلك الزمن لمثل 
هذا الأمر لعدد من الأمور أولها الورع الشديد من الإقدام على الفتوى» وسهولة 
معرفة من يستفتى لاشتهاره . 
-١‏ آل ابن تيمية» المسودة في أصول الفقه» تحقيق أحمد بن إبراهيم الذروي» دار الفضيلة» الرياض» 
لسعودية» ط1١»‏ 577١ه‏ -1ه ٠٠م‏ » ج”» ص 2805 وينظر: ج”ء ص 8160. 
3 لجويني» الغياثي» ص5٠5.‏ 
و3 لنوويء آداب الفتوى والمفتي والمستفتي» ص ١ال.‏ 
غ- بن الصلاح» أدب الفتوى» ص 0". 


ه- السمعاني» قواطع الآدلة» ج7؟» ص 017". 
5- المصدر نفسه» ج375 ص 516. 


١ك‎ 


وأماعد م إمكانية آحاد المستفتي امتحان المفتي فمن الممكن تجاوز ذلك بوضع 
الامتحانات متعددة الجوانب تشمل مسائل ونوازل معاصرة ومن جهات علمية 
سادسًا: اعتماد منهجية الإفتاء الجماعى: عرف الإفتاء الجماعى عند السلف 
وهو مظهر مبكر من مظاهر تنظيم الإفتاء» فقد روى أبو حصين الأسدي أنه قال: 
إن أحدكم ليفتي في المسألة ولو وردت على عمر - رضي الله عنه - لجمع لها أهل 


2000 
بدر») : 


المطلب الثاني: صور تقنين الفتوى ني العصر الحديث 
هناك مظاهر متنوعة لضبط الإفتاء في هذا العصر. وتطور منصب الإفتاء 
على مر العصور يوقفنا مع هذه الصورة» وأبرزها هذه الصور الأربع : 
الصورة الأولى: حصر الإفتاء وقصره في مؤسسات بعينها: وهذا الحصر قد 
يكون كلي بمعنى أنه يشمل جميع الموضوعات وقد يكون في بعض المسائل» وهذا 
هو البارز في غالب القوانين التي صدرت لتنظيم الإفتاء» فقد نصت المادة ١7‏ من 
القانون الأردني على أنه: 


ع 


أ. لايجوز لأي شخص أو جهة التصدي لإصدار الفتاوى الشرعية في القضايا 
العامة خلافا لأحكام هذا القانون. 

ب. يحظر على أي شخص أو جهة الطعن والتشكيك في الفتاوى الصادرة عن 
المجلس والمفتي العام بهدف الإساءة والتجريح. 
إلا أنها اقتصرت على القضايا العامة» وهذه العبارة تحتاج إلى محددات 

شارحة لها ومبينة لحدودهاء ولم تذكر عقوبات من يفتي بغير تصريح. 

.59-178 ابن الصلاح» أدب الفتوى»‎ -١ 
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الصورة الثانية: تنظيم الجهة الرسمية للإفتاء دون الحجر على بقية المفتين: 
من صور تنظيم قيام بعض الدول بتنظيم الإفتاء في الدولة دون الحجر على بقية 
المفتين: كما في تنظيم الإفتاء في دولة الكويتء فقد نظم القرار الصادر عن وزير 
العدل تنظيم شئون الإفتاء في 7١‏ مادة» وتناول الجوانب الآنية: 

تحديد المهام والاختصاصات التي تتولاها هيئة الإفتاء واللجان المختصةء 
وشروط عضوية الهيئة ومنها تمتعه بالكفاءة العلمية» والدراية الفقهية مع حسن 
سيرة وسلوكء وفيها تحديد لمدة العضوية» وسبل انتهائهاء والنصاب المطلوب 
في اللجانء وآلية انعقادهاء وضوابط إصدار الفتوى» وطريقة التصديق عليهاء 
والنشاطات المصاحبة التي على إدارة الإفتاء القيام بها. 

الصورة الثالثة: استصدار التصريح لمن يزاول الفتيا: كما يوجد ذلك مثلا 
عند الأطباء الذين يعالجون الأبدان» فمن يتصدر للفتوى في الأديان من باب 
أولى» وهي تدخل ضمن تنظيم الفقهاء لمسألة من يستفتيه العامي» وقد عرف ذلك 
تاريخيّاء بما يعرف بإجازة الإفتاء»ء وهي وإن كانت تمنح قديًا من العلماء الذي 
شهد لهم تمن هو أعلى منهم. إلا أننا اليوم يمكن أن نسندها إلى جهات رسمية أو 
لجان مختصة تمتحن وتقابل من يتصدر للإفتاء. 

وما يدل على الإجازة قول الإمام مالك بن أنس: ما أجبت في الفتوى حتى 
سألت من هو أعلم مني: هل يراني موضحًا لذلك؟ سألت ربيعة» وسألت يحيى بن 
سعيد» فأمراني بذلك» فقلت له: يا أبا عبدالله لو نهوكء قال: كنت أنتهيء لا ينبغي 
لرجل أن يرى نفسه أهلا لشيء حتى يسأل من هو أعلم منه»”", ا عد 
عدد كبير من العلماء بأنه أذن له بالإفتاء» ومن يتصفح كتب تراجم العلماء ويقراً 
في سيرهم يقف مع مئات من نص على إجازتهم بالإفتاء ومن أجازهم؛ وكذلك 


ات القرافي» الفروق» ج7. ص 770. 


١4 


من عرف بإجازة الغير في الفتوى. 

وفي هذا العصر من الممكن أن تجعل الإجازة بعد الاختبار» ويكون من 
ترات الاختبار في المذاهب الفقهية والمصنفات المعتمدة عندهم» قال قتادة: 
'مَنْ لم يَعْرَف الاختلاف لم يَشَمَ رَائِحَة الفقه بأنفه) 00 


ومن التنظيم السماح لبعض المفتين بالفتوى في أبواب بعينهاء مثل: المناسك» 
وأبواب المعاملات المالية أو الأنكحة أو المواريث أو الأوقاف» قال ابن الصلاح: 
«ومن الجائز أن ينال الإنسان منصب الفتوى والاجتهاد فى بعض الأبواب دون 
بعض)”"» قال السمعاني: «واختلفوا في جواز فتياه في الذي اختص بعلمه 

ع ع و 

3 بعضهم لإحاطته باصوله ودلائله ومنعه اكثرهم فى الفتيا فيه لتجانس 
الدلائل وتناسب الأحكام امتزاجًا لا يتحقق أحكام بعضها إلا بعد الإشراف على 
جميعها)”". 


وهذا الإذن قد يكون عامًا في جميع المسائل المنظورة» وقد يكون خاصًا 
ببعض الأبواب النقهية؛ ومع ات فول لاه في 0 قمر 0 
اد الورة في ثفت تلق في جيع واب الشرع + فت فر 


بَاب تحاص كالمناسك والفرًتض فيكفيه معرقّة ذَلِك البَاب» . ٠.‏ وَغيرهمًا وَمنْهُم من 
نه لقا واخارة ان الصياح في الفَرَائْض حخاصّة والأصحٌّ جَوَازه طلق0 © 


بل قد يمنع من الإفتاء فى مسائل بعينها مثل: القضايا المصيرية المتعلقة بالأمة» 
تخصضيلة المصلحة ودرا للعقسدة؟ يقول ابن كثير فى سرادت ستة ثنان عشرة 
-١‏ ابن عبد البر» جامع بيان العلم وفضلهء ج؟. ص /١5‏ 

ا ابن الصلاح » أدب الفتوى» رم 


ا السمعاني» قواطع الأدلة» ج”ء ص 705. 
5:- النووي» آداب الفتوى» ص 75 
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وسبعمائة ”ثم ورد البريد في مستهل جمادى الأولى بكتاب من السلطان فيه منع 
الشيخ تقي الدين من الإفتاء في مسألة الحلف بالطلاق وانعقد بذلك مجلس... 
وأنه إغغا قصد بذلك ترك ثوران فتنة وشر)”"'» وما لا ريب فيه بأن تقدير مثل هذه 
المصالح والمفاسد متغيرة. 

الصورة الرابعة: وضع ضوابط عامة يُعاقب من يخالفها: وفي هذه الصورة 
يتم ضبط المعايير العامة لمن يتصدر للإفتاء» والضوابط العامة للإفتاء» ومن 
يمن يخدش الدين بفتواه» ومن الممكن أن تحرك القضية» النيابة العامة والهيئات 
العامة للإفتاء. 
المطلب الثاليثك: مشروع قانون استرشادي مقترح للإفتاء 


قد تقدم أن صور التقنين مختلفة» ولا يمكن حصرها جميعهاء إلا أنني أقترح 
صبكة حن ونعه البيفث القطار العلى العمل من المرتكرات الت هخ الممكن 
أن تستند إليها قوانين الإفتاء القوانين الصادرة بتنظيم مزاولة مهنة الطب» ولا 
يخفى ما لطب الأبدان وطب القلوب من تقارب بل الزلل فى الفتوى الشرعية 
أشد خخطرًا وأفتك» وهنا أضع صيغة قانون مقترحة مختصرة على غرار تنظيم 
ذلك» ومستقى من بعض القوانين» مع ملاحظة أن المقصود برئيس المجلس» هو 
رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية أو أي سلطة تمائله فى الدول الإسلامية. 

المادة )١(‏ لا يجوز لأحد تقديم الفتوى بوجه عام إلا بموجب إجازة رسمية 
من المجلس. 
بالمستندات الانية: 


-١‏ ابن كثيرء البداية والنهاية» ج14 ص49. 


أ- الشهادات العلمية مصدقة من الجهات الرسمية. 


ب - أسماء ثلاثة مشايخ تلقى العلم على أيديهم» للحصول على معلومات تتعلق 
بمستواه العلمى» والصفات الشخصية فيه. 


ج- أن يثبت تعاطيه للصناعة الفقهية» وتدربه في مسالك الاجتهاد. 
د- مايفيد اجتياز المتقدم للامتحانات التى تعدها الجهة المختصة. 


المادة () يجوز لرئيس المجلس استصدار تصاريح استثنائية لبعض المفتين 
من يشهد لهم بالعلم والخبرة دون التقيد بالإجراءات. 


المادة (4) تشكل لجنة من رئيس المجلس للنظر في طلبات الإفتاء» وذلك بعد 
التحقق من الشهادات العلمية والكفايات التخصيصة:؛ وكذلك فى المؤسسات 
الخاصة بالإفتاء» مثل: المعاملات المالية» وتراقب الإفتاء وتضبطه» وتحقق مع 

المادة (8) في حالة الموافقة على الطلب يمنح المفتي ترخيصًا رسميّاء ويقيد في 
السيجلات الشاضة لذللقه وتنشر أسماؤهم للعموم. 

المادة (5) يحظر على وسائل الإعلام بمختلف أنواعها استضافة من لا يحمل 
تصريحًا للإفتاء. 


المادة 1) يلتزم المفتي بسريّة المعلومات التي يدليها المفتى له في المسائل 
الشخصية. 
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المادة (8) لا يجوز للمفتي الامتناع عن الفتوى أو إحالتها للغير بغير سبب 
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المادة (9) 


أ-. .يراعي الم عند إضنداره الققورى الضوابط الى تخد ذعا اللافحة التفيدية 

التي يصدرها رئيس المجلس. 
ب - لا يفتي في مسائل الأحوال الشخصية التي من شأنها أن تعرض على المحاكم 

الشرعية. 
ج- لا يفتى في النوازل العامة المتعلقة بالقضايا الكبرى للأمة. 

المادة )٠١(‏ مع عدم الإخلال بأيّ عقوبة أشد منصوص عليها في قانون 
العقوبات أو أي قانون آخرء يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة» وبغرامة لاتزيد 
عن ألفى دينار أو بإاحدى هاتين العقوبتين» فى الحالات الأآنية: 

كل من يشالف ضوابط اداو الفتورق الشرعية: 

و 

المادة )١١(‏ تتولى اللجنة المشار إليها المحاكمة التأديبية للمرخص لهم فيما 
يرتكبون من مخالفات لهذا القانون» أو ضوابط وقواعد الإفتاء المعتبرة وترفع 
الدعوى التأديبية بتوصية من المجلس الأعلى» ويخطر المخالف للحضور أمام 

جنة يمو جس خطاتب جا 5 عد د لانعقاد جلسة جنة بأ 
اللجنة بموجب خطار ناا المحدد لانعقا جلسة اللجنة بأسبوع 
على الأقل» ويبين في الخطاب المخالفات المنسوبة إليه» وتاريخ انعقاد اللجنة 
ومكانها: 

وعلى اللجنة أن تحقق في التهم المنسوبة إلى المخالفء أو أن تنتدب لذلك 
أحد أعضائهاء ويكون للجنة أو لمن تنتدبه للتحقيق» من نفسها أو بناء على طلب 
المخالفء أن تكلف الشهود بالحضور لسماع أقوالهم» ويجوز للمخالف أن يبدى 
دفاعه شفاهة أو كتابة. 


5 


وإذا لم يحضر المخالف أمام اللجنة رغم إعلانه» جاز توقيع العقوبة عليه 
غيابيا. 


المادة )١7(‏ العقوبات التأديبية الجائز توقيعها على المخالف هي: 
أ اوكا 
١‏ - الإيقاف عن الفتوى لمدة لا تتجاوز سنة واحدة. 
٠"‏ - إلغاء الترخيص بمزاولة الفتوى» وشطب اسم المخالف من سجل المفتين. 
المادة (1) لا يجو ز تنفيذ قرارات اللجنة» إلا بعد أن تصبح نهائية باعتمادها 
من رئيس المجلسء أو بعد مضى ثلاثين يومًا من تاريخ إبلاغه بهاء دون أن يبدى 
اعتراضًا عليها. 
المادة (14) بجوو أن صدى يده قران طبنا للمادة (1) امن هذا القانوة: 
أن يتظلم من القرار خلال أسبوعين من تاريخ إخطاره به أمام لجنة أخرى يشكلها 
قسن |الجلبين للظر فى تظلسةء ولتلك اللجنة أن تويد اللران أ وتعدلة» ويكون 
المادة(16١)‏ لا يجوز لمن صدر ضده قرار بإلغاء الترخيص بمزاولة الإفتاء» أن 
يتقدم بطلب ترخيص جديدء إلا بعد مضى سنتين من تاريخ صدور القرار المشار 


إليه 
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كنا 
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النتائج والتوصيات 


أولا. النماء : 


ليس كل مجتهد مفتي كما قر الفقهاء» ولا يجوز لكل أحد الفتوى فيمنع القضاء من 
الإفتاء» وقد تحصر الفتوى على علماء» أو في مسائل أو في بعض الأزمنة والأماكن. 
لضبط الفتوى أثره بلا ريب في ضبط الفوضى لكن لن تضبطها بالكلية» وإنماهي وسيلة من 
الوسائل المعاصرة» التي لجأ إليه مع تغير حال الناس» وبضبط الفتوى تحفظ المقاصد الخمس 
الشرعية الكلية وسائر المقاصد الجزئية. 

مصالح تقنين الفتوى وضبطها أعظم من المفاسد المترتبة على ذلك بحسب المقارنات التي 
عقدت في البحث» ومعظم المفاسد المترتبة على الضبط يمكن تجاوزها باختيار الصورة التي 
تجمع بين تحقيق المصالح ودرأ المفاسد» كما أن بعض المفاسد قليلة أو متوهمة أو خاصة لا 
يتلفت لها. 

اقتصرت العديد من الأبحاث والكتابات في آداب الفتوى على تقسيم درجات المجتهدين 
بم هو معروف عند الفقهاء» في حين أننا اليوم أمام مدرسة واسعة الانتشار في العالم أشبه 
ماتكون فى منهجيتها بمنهجية أهل الحديث» وتعتمد فى فتاوها على المقارنة بين المذاهب» 
والنظر في الأدلة» والبحث في جزئيات كثيرة فيها: ْ 

شمل الضبط مناحي مختلفة» وأضحى تجزء الإفتاء سمة عامة لهذا العصر إذ تعقدت بعض 
المعاملات والقضايا كقطاع المالية الإسلامية بالهيئات الشرعية التابعة لهاء وأنشئت هيئات 
عليا مستقلة من مهمتها الإشراف على اللجان الشرعية» أو مسائل الأحوال الشخصية» 
وإصدار الفتاوى الشرعية» كما أن الضبط لم يقصر على الدول الإسلامية بل امتد إلى 
الأقليات المسلمة في دول العالم . 


التوصيات: 


استصدار قانون استرشادي يتضمن أكثر من مقترح يعكف عليه العلماء والقانونيين يمكن 
تنفيذه فى مختلف الدول الإسلامية» وبين الأقليات المسلمة. 


شام هين من أهل الاختصا في الشرعة توم التادي» وتدرسهء شل بذاك 
مرصدًا عامًا للتوجيه والمراقبة. 
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9 النظر في خريجي الجامعات وتتبع النابهين منهم» والنظر في تزكية المعلمين لهم» واختيار 
من يتصدر للإفتاء منهم» واخضاعهم إلى دورات تدريبية متخصصة؛ ومراحل عملية 
صور ضبط الفتوى ينبغي أن تحاط بما يضمن تلافي سلبيات التقنين» من وضع معايبر دقيقة 
عند اختيار المفتين» وضوابط إصدار الفتوى» وإمكانية الطعن في قرارات المنع من الإفتاء. 
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5]ألادع؟ :أوراط 


علاأع ققء عدملامة غولظ .لعلأعع0 عناقط 10033 35 ,عنام 3 ذأ لأط3غ زنام لاعن غخملم 
مأ 5 3امطءع؟د متوغمعء مغ لعغءلءؤوع؛ لإأمه ذأ دنئغ3ا .1360/3 ع/اأع أ0 وق 5ع8ل نال .1311/3 
.5عع3ام 300 د5عمراع مأوغمعء مأ كعناودا عمزه5ك 


غ50 أاأأاغا .دمقطء عصذاامغممء غه غعع]ء عط دوط لإألع+]طناهل0انا 13/3 عط عمامهأ 836 
5ط طاعاحانلا ,776305 /0131م تلاعغممء عطخ أه عمه ذأ غز معطغم غناط ,لإأععلغمع غأ أمغخصمء 
,80/3 عطاغ ع ماممغق2 نا8 .لعع ضجطء كقط عاممعم 5ه مم ألصمء عط 35 لع غموعء معهط 
.لعنمعوع2م عط لانامناا 5ع05ملام [3أغ32م ععطغه |أج لصة 3 ناك +ه د5ع5ممالام علا عط 


رداأناء عط مقطغ ععؤغمععع ع3 وتحطج؟ عطغ عمذأاامغاممء لصمة عمتصمغم عه 5+ #عمعط عط ل 
خط غععم35 عط عمأدممط لإط لع3/010 عط صقء ع مأصممغ3 6ه 5أأنه عط اه غدمم لصة 
رللاع؟ ع3 ذاأنة عغطخ غه عمروك .5اأبه ]5ه عدأل 3ن لصة كأ عمعط وماتعاطء3 دعمأطصمء 

.لعنعلأذمهء عط غأمصصقء لصق عغه/امم عه ,أحصةأدناعل 


-أل مغ لع أنغدع؟ ماعنلا ولل13 +0 عأأعناواغهء عطخا ده كع صامنلا لمق دعطعروعد5ع؟ لإموالحا 
لا2003 كنعمع اننا ,10033 مغ تنحامصعا ذأ غخوداننا طغايى كل أطد زبام 6ه دععمععل عطغ عمألتنا 
لطغخعم كئغأ مأعقاتصساد ععمم دتغقطغ لاءعمنن عطغ مأ اأممطاءد لدعمدعل ألا 3 عمأعة؟ ع3 عن 
600 علا دنه 136/35 65 مدع أاع؟ | .طغألقط أه عاممعم عط أه غقطخ مغ بإرهوهاهله 
ماعمنتطءفدع5 لمق ردععمعلأناع غ3 عصكامهها لمة (طتطقطغدل8) داممطء؟ عتمهقاذا مععبوحعط 

.أ مأ 35م لاطهمم 


3 عطغ 01 هأ غ3غأمعممع 53 عط لطة ر,ؤ5اععم35 ذناهأ36/ا لعلنااعماً عمتصماغقه عطل 
5 تاأعلاك 5علا55أ 300 1130536641055 50176 35 ,3ع 5أطغ 0 عاناأهع؟ أوزعمعع 3 ممروععط 
مغ لعغ3813 دعتألهط طوعقطك عطة لاط لعغ3ءأامصم عععنن ومغعع؟ أوأعم مم عتمقاذا عط 
حصممء طأوعقطك عطخ عدأت/ضعم ناد مغ لعداذأاطوؤدع عععنن دأ ألمط ععطوئتط غخمعلمعمعلما .أ 
5 8 أط 310 .35/اغ13 513113 علاوذ5أ 0غ 300 ,5لاغ583 |62503م ]0 5علاوذأ ردعع]] ألما 
مأكعأءمصتصم مدأأدنالا مغ لعلمعغعء ععطخق غبط ,دع أ غمصيامء عأمداذا مغ لعغ] تم ذا غخمم 

.لأءمننا عطغ لصنمء3 الج عط 


ععمعأء5 ,30 لإمعناء مأ عولعاللامصا لم3 ,رصماغ3 أأدأععم؟ ؟ه عاممعم عطخ مغ عوممعاعه 
-معد ولط لعغوعى ذقط طذااكى اعتطنن مممن (عنناغخهم عبعع) طوعئعة عطغ ذأ لمغدسلما لمة 
25 


15 0وعه6 ]1 


-امداءد دأأادبالطا غقطغ |53ه0مم/م عصه مقطع ععمص كعلنااعما غقطغ ناذا عمألأناع 3 ع0أناددا 
عأتصقاذا أأد مأ لعغمعمعامطأ عط موء غقطغ مه عمكاءمنى مخ ك5غرعممعه أدعه| 300 5ج 
.01165 طأمم لرأأأدنالاا 8مه م3 320 ,دعأ اطلام 


,3/35 36لا |3لاء مغ وأنقط5 صأاع112دجأععم؟5 ودانلا عاممعم عطغ ؟ه لإلهط 3 عصتطذأاطجؤوع 
-ألالعمناك 350 ععضخلأناع عه لإزمغقناع5ط0 |3نزع ع5 3 85 أماءه؟ كناطا رمعطة لإلنغد لمصة 
ات 


الا 


لمعل أكصضم لطة برمسعطغ غه صععنا عطغ عمةاعدة 300 د5عغ020103ع أأداع/اأطنا عمأمعلأكمه6 2 © 
3 عط ع مألدع| عطننا عدهطغ عمأدهمطن .كده3لمعصسصمععء د5بعطعوعخ عتعطخ عدا 
“عزنا 53865 31م أغع3]م 300 ر5ع5ألامء ع لأصلقءغ لع112أدأععم5 مغ لمعطغ عؤصلغعء زطناد لصة 

.55 أ|3أعع6م؟5 05 دوأدأبمعمناد عط 


-03 04 ك5ع/اأغدعه7 عطغ أأج عم أل01/ ععناكمع لأانامناك 1360/3 علاغ عنأصمه3 05 5أاعع م45 © 
10 ع لأمهاع3؟ عطغ رواغ]نام عمأعععاع5 معطنلا وأمعغأأىك مذاعع]م عمأغغع؟ لاعنامغطغ رعصتاصما 
أمع ناعم مغ كصو أواععل ع مأعمع أاقطء 6ه ب أاتطأ5ودهم عطغ 300 ,130/3 3 785 ألاددأ 


5 نال عطغ مغ عأهط ذأ مطاننا لأطقغزناا/طا عط كه ععنلكصة عط ذ5أغا تومطدط :5ل مبلاءع>ا © 
كط لصم أوأععم؟ك طاغاننا بدا عتم ذاذا أجعاغعوعم عطغ ماع ذاطنام عطخغه 


1١ / 
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المصادر والمراجع 
آل ابن تيمية» المسودة في أصول الفقهء تحقيق أحمد بن إبراهيم الذرويء دار الفضيلة» 
الرياض» السعودية» طكء 155-١١١5آم.‏ 


آل بورنوء د محمد صدقي بن أحمدء الوجيز في إيضاح قواعد الفقة الكلية» مؤسسة 
الرسالة» بيروت - لبنان» ط١ا»‏ 5ه - 1ككام. 


٠‏ الآمدي. أبو الحسن علي بن أبي علي بن محمدء الإحكام في أصول الأحكام» تحقيق: 
عبدالرزاق عفيفىء المكتب الإسلامى» بيروت» دمشق- لبنان» د.ت. 


الأحمدء القاضى عبدالنبى بن عبد الرسول» دستور العلماء» عرب عباراته الفارسية: حسن 
هاني فحص » دار الكتب العلمية» لبنان» بيروت» ط١»‏ ١57١ه-‏ 65كآم. 

أحمد مختار عمر(دكتور)» بمساعدة فريق» معجم اللغة العربية المعاصرة» عالم الكتب» 
طل 1559ه-8١10م.‏ 


9 البخاري» محمد بن إسماعيل أبو عبدالله الجعفي. صحيح البخاري» المحقق: محمد زهير 
بن ناصر الناصر» دار طوق النجاة» ط١ا»‏ 577 اه. 


9 البركتي» محمد عميم الإحسان المجددي, قواعد الفقه» كراتشي» طاىء /ا٠5١ه‏ -1985م. 


الترمذي» أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة» سنن الترمذيء المحقق: بشار عواد 
معروفء. دار الغرب الإسلامي - بيروت» 1198 م. 


9 الشولن: على بن عبدالسلام أبو الحسن» البهجة فى شرح التحفة» تحقيق: محمد 
عبدالقادر شاهين» دار الكتب العلمية - لبنان / بيروت» ط1518.1ه -1198م. 


ابن تيمية» تقى الدين أحمد بن عبد الحليم» مجموع الفتاوى» تحقيق: عبد الرحمن ابن 
قاسم» مجمع الملك فهد» المدينة النبوية» السعودية» 155ه-هككام. 


ابن الجوزيء أبو الفرج عبدالرحمن بن علي» تعظيم الفتياء تحقيق مشهور حسن سلمان» 
مكتبة التوحيد» البحرين» و 0 ٠ام.‏ 


ابن الجوزيء أبو الفرج عبدالرحمن بن عليء زاد المسير في علم التفسير» المحقق: 


عبدالرزاق المهدي. دار الكتاب العربى - بيروت» ط1ء 577١ه.‏ 


١16 


الجويني. أبو المعالي عبدالملك بن عبدالله بن يوسف (إمام الحرمين)» الغيائي» المحقق: 
عبد العظيم الديب» مكتبة إمام الحرمين» طى3ى ١١5١اه.‏ 


٠‏ الحاكم» أبو عبد الله محمد بن عبد الله النيسابوري» المستدرك على الصحيحين» 
مصطفى عبد القادر عطاء» دار الكتب العلمية - بيروت» ططك ١:١١‏ 1948. 


الحرّاني» أبو عبدالله أحمد بن حمدان الحنبلي» صفة الفتوى والمفتي والمستفتي» 


محمد ناصر الدين الألبانى» المكتب الإسلامى» بيروت» ط؛. 5٠5١ه.‏ 


الخازن» علاء الدين على بن محمد أبو الحسن, لباب التأويل فى معانى التنزيل» المحقق: 
محمد على شاهين» دار الكتب العلمية» بيروت» 6١5١ه.‏ 

الخطيب البغداديء أبو بكر أحمد بن على بن ثابت» الفقيه والمتفقه» تحقيق: عادل بن يوسف 
العزازي» دار ابن الجوزي» السعودية» طا. .157٠١‏ 

9 الخفاجي» لهاب الدين أحمد بن محمد بن عمر المصري ا حنفي » عاية القاضى وكقاية 
الرّاضى عَلَى تفسير البِيضَاويء» دار النشر: دار صادر - بيروت» د.ت. 


5 ابن خلد ون» عبدالرحمن بن محمدء ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ خ العرب» تحقيق: خليل 
شحادة» دار الفكر» بيروت» طكاءله: اه لخكام. 


9 الدارمى» أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن» مسند الدارمى» تحقيق: حسين سليم أسدء 
دار المغنيى »ا ديق طكل 7١51١اه‏ د ء.د5ام, 
ر :. م 

٠‏ أبو داودء سليمان بن الأشعث الأزدي السجشتانى» سان أبى ذاو تحقيق: محمد محيى 
الدين عبد الحميد» المكتبة العصرية» بيروت» د.ت. 

الراغب الأصفهانى» أبو القاسم الحسين بن محمد. المفردات في غريب القرآنء المحقق: 
صفوان عدنان الداودي» دار القلم» دمشق بيروت» ط1ء ؟7١5١اه.‏ 

© الزركشىء أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادرء المنثور فى القواعد الفقهية» 


وزارة الأوقاف الكويتية» ط”ء 16م - 6موام. 


© السبتي» عياض بن موسى بن عياض اليحصبي» مشارق الأنوار على صحاح الآثار» المكتبة 
العتيقة ودار التراث» د.ت. 


نا 
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9 السرخسىء محمد بن أحمد بن أبى سهل شمس الأئمة» المبسوطء. دار المعرفة - بيروت» 
طادء 4ه-19975م. 


ه. اليه ي: أبو |! ن علي بن الحسير' حنفي» النتف في الفتاوى» د. صلاح الدين الناهي» 
دار الفرقان» مؤسسة الرسالة» عمان الأردن» ط”. ١505‏ - 1985. 


السمعانيء أبو المظفر منصور بن محمدء قواطع الأدلة في الأصول» تحقيق: محمد حسن 
الشافعى» دار الكتب العلمية» بيروتء لبنان» ط١.‏ 518١اه/‏ 6ام. 


ابن سيدهء أبو الحسن علي بن إسماعيل» المحكم والمحيط الأعظمء عبدالحميد هنداوي» 
دار الكتب العلمية - بيروت» ط31ء ١57١ه-‏ ١٠٠5م.‏ 


السيوطيء عبدالرحمن بن أبي بكرء حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة» المحقق: 
محمد أبو الفضل إبراهيم» دار إحياء الكتب العربية» مصر» طكء ااه لاتكام. 


الشاطبيء إبراهيم بن موسى بن محمد الموافقات» المحقق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل 
سلمانء دار ابن عفان» ط١»‏ /511١اه-‏ /1 م. 


الشعراني» عبدالوهاب بن أحمد الشافعيء الميزان الكبرى الشعرانية المدخلة لجميع أقوال 
الأئمة المجتهدين» تحقيق: عبدالوارث محمد على»ء دار الكتب العلمية» بيروت» د.ت. 


٠.‏ ابن الصلاح» أبو عمرو عثمان الشهرزوريء أدب الفتوى وشروط المفتي وصفة المستفتي» 
تحقيق: رفعت فوزي عبد المطلب, مكتبة الخانجي, القاهرة» طق 1437ه-1945م. 


9 ابن عاشورء. محمد الطاهر بن محمدء التحرير والتئوير» الدار التونسية للدشر» تونس» 
اه 


ابن عبدالبر» أبو عمر يوسف بن عبدالله القرطبي» جامع بيان العلم وفضله» تحقيق: أبي 
الأشبال الزهيري» دار ابن الجوزي» السعودية» ط1١ء‏ 15١54١ه-‏ 1945م. 


٠‏ العدوي» عبد الرحمن بن نصر الشافعي» المنهج المسلوك في سياسة الملوك» تحقيق: علي 
عبد الله الموسى» مكتبة المنار - الزرقاء» له سسا 


العز بن عبد السلام» أبومحمد عز الدين عبدالعزيز بن عبدالسلام» قواعد الأحكام في 
مصالح الأنام» راجعه: طه عبد الرؤوفء مكتبة الكليات الأزهرية - القاهرة» د.ت. 


غ8 


العسقلاني» أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر إنباء الغمر بأبناء العمر» المحقق: د حسن 
حبشي» المجلس الأعلى للشئون الإسلامية» مصرء 7/6١ه»‏ 1959 م. 


٠‏ الغزالى» أبو حامد محمد بن محمد» المستصفى » تحقيق: محمد عبد السلام عبد الشافي» 

دار الكتب العلمية» طكل 5117١اه-19995م.‏ 

ابن فرحونء إبراهيم بن علي بن محمدء تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج 

الأحكام» مكتبة الكليات الأزهرية» ١‏ 505١ه‏ - 1987 م. 

9 القاسمي» جمال الدين» الفتوى في الإسلام» دار الكتب العلمية» بيروت» ط١اء.‏ 
1985-1505م. 

القرافى» أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس المالكى» الفروقء» أنوار البروق فى 
أنواء الفروق» عالم الكتب» د.ت. 

القونويء قاسم بن عبدالله الحنفي» أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاءء 
المحقق: يحيى حسن مراد؛ دار الكتب العلمية» 5١٠7م-574١ه.‏ 


9 ابن القيم» محمد بن أبي بكر بن أيوب الجوزية» إعلام الموقعين عن رب العالمين» تحقيق: 
محمد عبدالسلام إبراهيم» دار الكتب العلمية - بيروت» ط١»‏ ١١5١ه-‏ ١160م.‏ 


ابن كثيرء أبو الفداء إسماعيل بن عمرء البداية والنهاية» تحقيق: على شيريء دار إحياء 
التراث العربى» طااقدةاى للكام. 


*؟ الماورديء أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصريء الأحكام السلطانية والولايات 
الشرعية» تخريج: خالد عبد الطليف السبع » دار الكتاب العربى» بيروت» 3 حتاء 

يوي مرتضى الزبيدي» محمد بن محمد بن عبدالرزاق الحسيني» تاج العروس من جواهر 
القاموس» المحقق: مجموعة من المحققين» ا تحنة " 


*» المرداوي» أبو الحسن علي بن سليمان الحنبلي» التحبير شرح التحرير في أصول الفقه 
د. عبدالرحمن الجبرين» وآخران» مكتبة الرشد - السعودية» الرياض» ط١ء‏ ١57١ه-‏ 
«ددكم. 


9 ابن منظورء محمد بن مكرم بن على» لسان العرب» دار صادرء بيروت» ط”. 515اه. 


ا١ا/ا‎ 
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*؟ ابن نجيم» زين الدين بن إبراهيم بن محمدء الأشبّاه وَالنظائرٌ» تحقيق: زكريا عميرات» دار 
الكتب العلمية» بيروتء. لبنان» ط١اء»‏ 519١ه-‏ 4ام. 


* النوويء أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرفء آداب الفتوى والمفتي والمستفتي» بسام 
عبدالوهاب الجابى» دار الفكر» دمشق. طل6:8١ه.‏ 


٠.‏ النيسابوري» مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري» صحيح مسلمء المحقق: محمد فؤاد 
عبد الباقي» دار إحياء التراث العربي -بيروت. 


الواحديء أبو الحسن علي بن أحمد الشافعي» الوسيط في تفسير القرآن المجيد» دار 
الكتب العلمية» بيروتء. لبنان» ط١»‏ 6ه - 1195م. 


الواحديء أبو الحسن علي بن أحمدء الوسيط في تفسير القرآن المجيد» الشافعي» دار 
الكتب العلمية» بيروت,. لبنان» طكء 6١5١ه-‏ 14م. 


بهن 


عع عع 01 


امهدلا 5 حي اطك-اخم ,لدسمسخطنلطا منط أاثى أطث ولط ألم مدددجلا-اىم ناطث ,ألأصك-ام 
-03آ بأناراع8 برع 01 عأموادا عط 1 ,قم وددد ده -اج لطم :لاط ممأ 3ع أغأدعللمأ رصق اطكظ-ام 
.مهضوطاع ا - ذ5لاء35ا 


مولوعع2 5غ عم عتطوع4 ,رداغ نادمه ,أمه835-اج لطم ولط أطولح-اج لحم ععلنال 
غ15 بغناماع8 / ممصوطعا ,طفبإلإتمانا-اى طبغبكا-اى عدجا رعطوع أمولا مودووول :وع دورطم 
.ام 2000 - ام 1421 ,مملءألع 


18685 ا عأطوءثة بعهطكد (نوع1 ,مغ ه0) عدم9 لنتمرولا اعلطظم عوغطانلطا لعسطم 
.4811-2008 1429 ,صو ألط غ15 ,كامه8 4ه لاءملالا عط 1 ,لانقمماءءأما 


عط رمقطان8- اح طتطوك ,31-338 طداانالطق4 ناطم اتهدذا متط لحتصسصصسقخطنالا بمحطان8 -ام 
غ15 ,غ3ز3لاا-|3 1300 32ما ع355لا-اج عع355لا ملط عأقطناى ل30صصسخطنالطا تمغدع أغأدعناما 
.1م 1422 ,صماءغألع 


-313! بععمعلناءمك ةنال 5ه د5عاناظا ,أل01ز3/ا مدكطا-اج صتصكث لحصسدمخطسانا ,كاه ح8 -ام 
.1407-6 ,رمه ألط غ15 ,أطء 


دعاناه عطع عماري دان مأ دعع زه/الا-ام ,لعصسطكم متط أول51 لدمصسمسقخطنالا ما ,مصءحظ8 ام 
رمأ ألط غ15 ,ممصوطعا - غناماع8 ,ضماغ دلصنهط 3أود5ع8 عغط! بععمعلنءمدأءنال أهخه1 1ه 
.نام 1996 - 411 1416 


حمأ عط ,أطلتصء!آ 31-1 محصيك ,طوءنك مط ددا صتط لحتصسصصسخطنلطا د5ذا نطث ,تطلتصئ!أ] -ام 
.لام 1998 ,كناماعظ - ألم ذخاذا-اج طعقط-|ج 36ما ,5ناه:33/! 30للظ4 31ط835 :3601ع 5ع 


-27035 عطاغ عماص أدامعاء مأ لامز عطغ ,م1355 !-ا3 ناطث م3اج1-5ج لطخث صلط أاى ,أأه/ثاللاة1/ 
3لالانم|ا-اة طنغ نكا -اج ,03 رمععطقطك غأ0ل31-03 لطم ل3مصصخطنالط :لاط لعئألء رععءأمءع] 
.حم 1998 - 411 1418 ,صمءألط غ15 بغبماع8 / ممموطع | - 


لاط لمع رععمع لناءمذ ناز 5ه 5أوأ مع مم3 لصن عطغ مز ععوعل عطغ ,طهلالإتصطلاة1 مطا ام 
رطأ ألط غ15 ,3أطق8 531001 ,رطل3ئا8 ,13أ41-30 ,دما ,نصقطما-اىم صتطوءطا متط لعصسطم 
.ناث 2001- 11م 1422 


-لع ,360/35 -|3) مممازدالطا ,رمتادلتن-اج لطم صاأط لدصصطظ ماما اج 1301 ,رطهلالاتصملاة1 صطا 
,63 53103 ,3طألعل/8ط بلاءامصسه لطوطا ع متكا ,من أ035 صطا محصطح8 -اح لطىم :لاط لم6 
.461-1995410 1416 


-13 3 ,30/3 عطغ عمأرظاءها6 ,ثالث صتط مقصطحه -اح لطم زوعدع-|3 ناث ,أج/2دل-اج صطا 
رو ألط غ15 ,متمعطوظ ,لإاموعطتنا لتطنحدد! -ام رمقماحد مددولا لاط مرهأغ3عأغ+5ع/امأ كلاملا 
.ثاثظ 2002- 11م 1423 


ععمعء5 عط مز ءأودالطا-اج 230 ,ألم قلط محصطح8 -اح لطم زهج -|3 نط4 ,أج/0ول-|3 صطا 
عدناه!! »امه8 طوى4 ,ألط دلا -اة 31-8322360 لطم ::0غ36ع أغأدعلامأ علا رمهأغوغعمعغمأ آه 
.ام 1422 ,ممع ألط غ15 ,أناءأء8 - 


١ا/‎ 


مجلة جامعة الوصل - (55) - يونيو ؟5١؟‏ 3 عونل - (66) عنوذا - نا الام 


عط غه صسهص!) ناكدلا صمتط طاذاانلطم منط >اتاولطا<احج لطم أاددلا-اح نطث ,تمأقنثانال-ام 
-ا هما ,رطععجا-اج مساعك- انالطق :مغمع أغدعناطأ رأطغولاقط6-|3 ,(دعناودهل8 نزاهل منرال” 
.41 1401 ,صوغ ألط لم2 ,لإمقعطتنا ملاحصق 3لا 


30121 كنا -|ام ,علاط دذذلاا-اىم طذَاانالطق3 صاأط لدصسصسقخطننةا طداأنلطق4 نطحث بمصتكاج ل -ام 
3لالاتم ااام طنغنب»ا-اى 032 ,جخخ34 2ع030-اعلط38 315غكنالطا :لاط لعئ أله ,متطتطجك-لى أام 
.1411-1990 ,رصمةءألط غ15 ,غنماع8 - 


أه ضمغم اعدعل عطغ ب,أتأقطمولا-اج مدلدص ولا متط لقصطك طداانلط4 نحم ,تموعمول-ام 
ماما داج عأكقلا لدمصصمقخطنالة تلاط لع معنا عمهغدعنان عطغ لم3 أغأنام عطغ رومطة؟ عط 
.ام 14014 ,رصهةألط طغخ؟ ,خبماع8 ,رعع 01 عتممداذا عطة ,تمحطاك-اج 


مه معغمقطء عطغ عم] ,مد135!-!3 ناطث 0730نصنةطنالا ملط أاث مزما-اج داه ,مععدطا-ام 
-قط5 أأث ل3صصصخطنالطا ع ممع عطخ رصم 3اعناع آه كم أموعم عطخ ممماغوغعمممعغما 
.41 1415 غنماع8 ,دلالاتمم!|!<-اىم طبغنب»>ا-ام ,دما رمععط 


-ام لصة طنود-ا4 ,غأأطقط1 ملتط ألىم متط لدصطك يعاح8 اطى ,ألدلطع83-ا43 خوط >ا-ام 
,6313 53103 ,أ2/ناةل-ام مطا ,دما ,أد 41-8222 ؟عددلا صتط اع0ق :لاط لعغألط ,رطدو3أغ تلطا 
.1430 ,صه ل ألط غ15 


رقمو ا-اق أمددالطا-اج م0 ولط لتصنص قطنلا متط لعصطكم مزماداح طمطتطك ,أزهقط>ا-ام 
-طناظ رمسأ قغعمم ععغصا 5 انلخاد 8310 -ام مأ لاعمعاءا# ]ناد 5د3أل1-83ا4 لمق عنقء 5عولناز عط 
.ل بناءاع8 - مع530 2دج] :عدناه لا عمتطذذا 


300 ع مأمصاوعءظ8 عط أه مهللاما عط! ,لحصمهخطنلة متط محصطحه انلطكم ,دنلاحطكا مطا 
كاأعا اث 36ما رطعل3طعطك اتاحطكا :لاط لعغؤألع ,روطوع4 عط غه بصمغوتلا عطغ مأ ديعلا عط 
.ناث 1988 - 11م 1408 ,ده ألع لم2 خأنماع8 


رأمة 41-03 ل3مدكنا/طا بمخصطخ؟ انلطقم صتط طذداأنلطم لدصدصسخطنالطا نطكث ,تمصت 03]-ام 
2 ,رطه لط غ15 ,3أط4:3 ألنا53 ,أصطعنا/ا- ام :03 ,3530 نأادد مأعددن لا :لاط لعغؤألء 
.0م 2000 - تام 


-103] أطثم 32طناد ,أمقغذأزأك-1ا4 أل42-ام ,طغخددطكك-ام مأط ضودمأعاناد ,030/000 ناطم 
-نا ولإالإاوكك-اخم ,لأمولا انالطخث مألل ألإطنسلا لدصسصسخطنلا :لاط مماغدع أغدعلاما ,لممنلنا 
.أناراع8 بلإمنوعط 


لا 3اناطدء0/ ,ل3صصسقطنالا مظ متعددنب!!-ام مأد03 -ا4 ناطثى ,تمقطج؟5١-ا4‏ اعطع جه -ام 
,41-031310 :3ما ,ألناه/031]-|4 60030 531/30 :01غ3ع أغأدعناما ,م003 -اىم مقط وآ 
.1م 1412 ,صما ألط غ15 ,أنامأع8 ذناء035 03] 


830 قاط طذداانلطم مئط 30مصصخطبنال/ا مزما-اج .830 طداانلطقم نطكثَ ,أطدكق :261-23 
5 ,ردواء لع 200 ,ركخمعم نلاملصعط غه لمغأكتص تلطا أغأهنلابكا ردعابها طواط مأ عنطغمولة-اج 
.حاثم 1985 - تام 


أه طتطوك عطة مه كغطعنا ه غدوط ,أطوكعطك-اى لدلإلا4 مط دكنالا مط لقلإلا4 ,أغ+ط1-53م 
.ل رع5ناه!! ععةئ مها عطغ لمة لضقعط ذا أمعاعمق عطخ دعا أناوأغمم 


1١/5 


بأناكط3|/|-ام ركمسقصا-ام دكمسقطك اطدك أطث منط لدتصسطث متط لحتصصسخطنالا رتكدطاء جك -ام 
.1-9310 !ام 1414 .له خنمأع8 - ط1حجل/ط-ام ددا 


مانا ,2/35غ13 مأ عملاعنام ,أأدصمولا متعددنب!!-اىم مط أاثم مدددجل ا -اثم ناطث ,الداع ناك -ام 
00ل ,لصم ,حماغ3لصنهط 5213 -اىم ,رمدوءنط-اى :03 ,تطولا-اىم مزما-اىم طداحدك 
.1404-1981 رتم110 200 


مأ 5واعغنن) ععمعلفاياط ,لدصسصسخطنلة مأ8 عنامكمدل/طا 652ح2نل/طا-اث ناطث ,أمددممجك-ام 
أناراع8 ,لممواك-اى طمغه»ا-ام 032 ,7 #تطك-الىم مدددق1ا لدصصطخطنالا :لاط لعغؤألط ,انونا 
.ل» غ15 ,مصمص3قطع ا 


-30عع0 300 2م30 أط3 غدعغمممع عط ,اتهدذا صتط أاثم مددج1!-اج ناطث ,رطدلألالادةك صطا 
رمغ ألط غ15 غنءاع8 - ولالإتص |ا-اج طبغب»ا-اج عدم ,اد لصأتنا لأمجلا-اح لحم وعلامونع8ه0 
.نام 2000 - 411 1421 


أملاعع آه لممغذ ذلا عطغخ مه عننئءعع ا مدددق1ا بكات8 أطث صلط مقصط3؟] انالطم رأغبالان1-5ام 
أوبااياع8 4ه عدناه1ا رصتطوءعطا الج-ا4 ناطثم 30صات خطناالا :ممع أغدعناما عطغ رمعأد0 لصة 
حم 1-1967لم 1387 ,صمل ألع غ15 بخميوع رىكامه8 نوم 4ه 


ناطاث :158301غ65/اطأ ,101/3|5مم3 ,030طالهقطنالطا متط دكنالطظا متط صتطوعطا ,تطغقطك-ام 
-ألط غ15 ,رصوكم صطا 03 :عع طذأاطنام ,مهماجك أ4م مددد3لا قلط عنامططدقلا طول 1أوطنا 
.نام 1997 -1ام 1417 ,دما 


-اة قعطبعكا-اج مودععل/ط-اق ,'#قطك-اة لتصطكة متط طقططوللا-اج لطم ,أمقءةتطك-ام 
كطلةططاأ خمعع أ أأل عط غه كع مالادد عطغ أأج مغ ممأغعنلم صا عطغ ,هلالاتم 51333 


-ألصهن ذخأ نالطا بع الاخوعغ نا ونلطوط ,أالاخطقطك-!3 محصسطغنا عححرث ناطث ,طداج5-اج مطا 
-انالطم أدنلاوط غ133 :لاط رهمأ 3ع أغدعلاطأ رمماعم أمعوععط وأععمهأ دوعن عطخ لم3 كصماح 
.لاثم 411-1992 1413 ,صم ألط غ15 ,معأدن ,لإنقعغطنا أزمقطكا-اثم ,طاتادغغنلة 


رمع لماصعغطع تامع لصحن عأعطد! ,لحصسمصخطسلا ملط ععطج] -اج لدصصسقخطنلطا ونمطككى صطا 
.ام 1984 ,ذأدنا! ,عدنه 1لا عمتطدأاطناط مدأكتصنا 


-لا 83 5ه نمغعع أأمء عطخ ,أطناءغن0 -اق طداانالطم صاتط أنادنلا :قم0 ناطخث 832 -1ح لطم مطا 
,ةللا ل-ام صطا عهما رمتحطنى2-ام أادططكك-ا4 ناطق :لاط لع5ألع أأععم ذتط لصخ صطلااح-اج مج 
.نام 1994 - 11م 1414 ,رده ألط غ15 ,35أط8:3 ألن ادك 


أه دع زاه2 فطخ مغ تاعدمعممم عط 1١‏ ,1 قطكذ-اق عدقلا مأط مصقصطحه - اح لطم ,أصح40-ام 
.ل ,2303 - لإاقعغطتنا عقصقال/ط-ام ,دذناه/ط -|م طاذدَاأنالط4 أاث :لاط لعغألط ,ركعصتكا 


-اج لطم صاط 322انالطق3 مأما-اج ١22‏ لتصمصصخطنلطا نطث ,منداجك5-اج لطحى ضمطا ددع -ام 
3 :لاط لعنناء ألاع؟ بعاممعم عط غه 5ؤأدعمعغما غطغ مأ كعصلانه ه دعابت عطغ ,رمذاددك 
.ل ,م031 - لإمقنطأنا دعع16|اه) عقطعك- اث ,آناه83-اعل0طم 


مأ ممأكذاعطامأ 6ه كللاعم عطغ نوَزْدلا ملط أاث مط لعصطك الح -اج ناطث ,تموادوك4-ام 
نه أأعصناهت) عممعءصناك عط ,تطدكوط13ا مددد3!! .نا :3ع أغأدعناما بعع38 4ه مععلائطء عط 
.نام 1969 ,11م 1389 ,ملاوع ,5 أة]46 عاممحادا 


١ا/ه‎ 


مجلة جامعة الوصل - (55) - يونيو ؟5١؟‏ 3 عونل - (66) عنوذا - نا الام 


:لاط عله ,351غكنا/!-|ام ,30ل قطنلا صتط لوتصصسقخطنلطا لأموتا نطكم ,أأاودقط0 -ام 
غ15 ,ولالات !ا -ا طنغن»ا-|3 3ج :عع داذأاطبط ,رأ قطك5-!31 لطم منداج5-١3‏ لطم لدتسصصخطنانا 
.ناة 1993 - 411 1413 ,مصماءغألع 


25 مع 30ل صنط عط مه عغهلظا دععانجا ,لدسصسقخطننط مئط أاى متط متطوغطا ,مبمطعوط مطا 
-ألط غ15 ,لإمقنطنا دععه1اهن) عقطعك- ام ,دع دأانا مغ دعداءع3ده:ممم3 لصمق كن أ ءؤؤأما عطخ أه 
.نام 1986 - كام 1406 ,صما 


غ15 بغأناءاع8 ,ولالإتم ااام طنغنبكا-ام 036 ,لكذاذا مأ ونتعغط ,مأما-اج أدصقل ,تمأكح1-0ام 
.نام 1986- 4311م 1406 ,صماغألع 


نم3 -ا4 ,أكاتاه/ا-ام 5هل| صتط لعصطكم مأما-ام طحطتطد ددططك-اثم ناطكث ,21-0232314 
.ل رطنغنكا-ام دحذاحم :ععطذذتاطنط ,روعنظ-ام ونناصكظ 11 و0ه00نا8-ام دتناصم 


آه كصهأعأمقعل عط مذ مطموبط - !اق كتصمكم ,ركدمولا-اىم طذداأنالط4 صاأط دنأ035 ,أننادم 0 1م 
:3 ,30انالا مدددق!ا ولإطهلا :853601 أغد5علامأ عطاغ ,5أد ناز عط عممم3 لعكنا كصععغ عط 
.ام 4210-1421 2004 ,قلالاتص|ا-اىم طبغن»ا-ام 


ع مم1 ,3/[أ0/2ا3ل-!3 طادالاياث مط 831 أطثم ملط ل3صصقطنالطا ,روالالاج0 -اج صطا 
م52|3-!31 لطخى 30صادهقخطنالط :لاط لعغألء ,كلاءملالا عط آه لما عطغ أه دعم غأدمعأد 
.ناث 1991 - 411 1411 ,ضمغ ألط غ15 ,غمئثلا - دلالاتم اداج طبغب»ا-اح ,دما رمتطوعطا 


:لاط لع أله ,لصط عطغ صق وصتصماععظ8 عط[1 سندم 90 ملط اتدهصدذا دلأ -اق نطث وتطغة>ا مطا 
8 ,لام 1408 ,مه ألط غ15 رعع3أ معلا طوعم عطخ ؤه أوباتيع8 ه عدنهلا ,رمتطك أام 
.مام 


-اناك عط! ,د83 -اح طتطولا ملط لدمسصسخطننة متط أاىم مودجذلا-اج ناطث ,ألنقندد/طا-ام 
,481-53633 381 ا-انالط4 لعاقط حا :لاط 0ع30103اع ,رد5ع553 13 قط5 عطغ لمة كعد تان تمد 
ماما بأناءاع8 بعونهلا >»امه8 هم 


-عءودن!|-ام 532230 انالط43 صأط 30مصقطنالطا صتط لتصصص خطنانة ,الأخطب2-ام دنلا 
05 مناماع 3 :8301 أغدعلامأ عطغ رداعنلاعز لانقصمءعء أل عط صم عللءظ8 عط أه دنورهت ,لما 
انا ,8531015 أ+دع/ارمأ 


لعمأدامعاع عععطخك- ام ,تاقطمج1!-ا4م مدص أدانك صتط أاثم مدد135|-1ا4 ناطام ,أنطح لأ لط -ام 
لعطك3ه -1م ,ملق معطغه لصخ ,مععئط أل-ام محصطقءانالطق .ل ,رطوأع-اى انادنا مأعأعطة1 -ام 
.ام 211-2000 1421 بنهه1؟ غ15 ,رطلقئا8 ,روأطوء4 ألبادكد - لموئطتا 


-أع8 - مع530 032 ,طوعث3 ام مدكنا رأاث متط صديعاد/ا متط لدصصسخطنلة رممدمولا مطا 
.لام 14114 ,صم ألط 300 ,غأناء 


ركعنا303108 عطغ لمة عانا عط رلقصه خطنالطة مط متطوعطا متط متماعاج متدى ,رمأزدلك مطا 
.لع غ15 ,رممصقطعا انماع ,ولالإتص|ا-اى طابغب>ا-ام 036 ,غ3 أدم0 وعقا23 :لاط لغعغؤألء 
.نام 1999 - 4/1 1419 


عط 6ه ع ماوع عط[ كمعقطك ماأظ ولإطولا مأللالإطنلة وأمواج2 بحام ,اتادلا -ام 
-03] كأ -اى 036 ,أط2ل-1ا4 طدطاق/الا-اع لطم من خد5 83 ,انبالط عطغ لمق أعأنالطا عطخ ,دمطوطآ 
41 1408 ,مها ألط غ15 ,ذناء5قما 


١ك‎ 


رماأاكنالطا طاتطدد ,لإلأخطدن0 -ام مدد135!-/4 ناطث زَدَرْزْدَ1!-ا4م مأظ و أتأدالطا رنطدذذألة-ام4 © 
أوعءث4 أه أوبأبعه 5ه عدنه 1لا :عع طذأاطبه ,أو83 -انالط4 ل30ن؟ا لقتصصطخطنالا :مغدع أغدعنلما 
.أناءاع8 - عع هامء لا 


-علممعغما عط مأ عمغ3ألعا/ط ,رأقمطك-ام لعصسطكظ ملط أاثم موددج1|-ا4 ناطكثَ ,أل أطق/لا-ام ‏ © 
غ15 ,رقهوط3قطع ا عناءأع8 ,رطولالاتمانا-اثم طنغن»ا-ام :03 ,00*30 ذ5ناوءه|6 عط أه ممأ 
.ثاثم 1994 - 4311م 1415 ,صمءألع 


عط أه دهاع وغعممعغما عط غأه عمغدألع الا رلعسطك ملط أاىم مجدد135!-31 ناطكثَ ,أل أطق/لا-ام ‏ © 
غ15 ,رقضمصقطعا غأناماع8 ,طهلالاتمانا-اثم طنغب>ا-اثم 036 ,أ #قطكد-ام ,مة © ذناماءها 
.ثام 1994 - 11م 1415 ,صمءألع 


١ا//‎ 


